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جمھوریة مصر العربیة - محكمة النقض - جنائي

الطعن رقم 32611 لسنة 86 قضائیة بتاریخ 2017-09-16 مكتب فني 68 رقم الصفحة 581 [نقض الحكم
جزئیاً وتصحیحھ]

جلسة 16 من سبتمبر سنة 2017

برئاسة السید القاضي/ حمدي أبو الخیر نائب رئیس المحكمة

وعضویة السادة القضاة/ محمود خضر، بدر خلیفة، الأسمر نظیر

وخالد جاد نواب رئیس المحكمة.

(62)

الطعن رقم 32611 لسنة 86 القضائیة

لما كان الحكم المطعون فیھ في سیاق بیانھ واقعات الدعوى عرض لتاریخ نشأة جماعة .... وھیكلھا التنظیمي وأھدافھا ثم أورد قولھ:

((... پراجع من ص 631 : ص 652 ..))، واستندت المحكمة في ثبوت واقعات الدعوى - على نحو ما سلف بیانھ - قبل الطاعنین

وباقي المحكوم علیھم إلى أدلة استقتھا مما أقر بھ في تحقیقات النیابة العامة كل من المتھمین .... (الرابع) و.... (الخامس) و....

(السادس) و.... (السابع) و.... (الثامنة) على أنفسھم وفي حق غیرھم من المتھمین، ومما شھد بھ كل من الرائد .... (الضابط بقطاع

الأمن الوطني) والرائد .... (الضابط بقطاع الأمن الوطني) وما قرره استدلالا بالتحقیقات وشھد بھ أمام المحكمة المقدم/ .... (الضابط

بأمن رئاسة الجمھوریة) وما شھد بھ كل من .... (مدیر الإدارة العامة بالبنك ....) و.... (كبیر المضیفین بشركة ....) و.... (كبیر

المضیفین بشركة ....) و.... (المشرف على مكتب رئیس دیوان رئیس الجمھوریة) واللواء .... (مدیر الإدارة المركزیة للأمن برئاسة

الجمھوریة) واللواء .... (قائد قوات الحرس الجمھوري) واللواء .... (قائد قوات الحرس الجمھوري الأسبق) والعمید أركان حرب ....

(رئیس فرع العملیات بالحرس الجمھوري السابق) والعمید .... (رئیس فرع الاستطلاع بقوات الحرس الجمھوري السابق) والفریق ....

(رئیس أركان حرب القوات المسلحة) واللواء أركان حرب .... (أمین عام وزارة الدفاع) واللواء .... (وزیر الداخلیة السابق) واللواء

.... (مساعد وزیر الداخلیة) واللواء .... (رئیس ھیئة الرقابة الإداریة) واللواء .... (رئیس قطاع الأمن الوطني السابق) واللواء ....

(مساعد أول وزیر الداخلیة) واللواء .... (كبیر الیاوران برئاسة الجمھوریة) و.... (موظف بسكرتاریة مكتب رئیس الجمھوریة) و....

(موظف بسكرتاریة مكتب رئیس الجمھوریة) واللواء .... والرائد .... (الضابط بقطاع الأمن الوطني المختص بمتابعة ملف جماعة ....)

واللواء .... (مدیر إدارة البحث الجنائي بمدیریة أمن ....) واللواء .... (مأمور قسم شرطة ....) و.... (محافظ ...) و.... (رئیس مجلس

إدارة الھیئة العامة لنظافة وتجمیل ....) و.... (مدیر عام إدارة .... التعلیمیة) و.... (مدیر المدرسة ....) و.... (مدیر مدرسة .... للتعلیم

الأساسي) و.... (مقیم الشعائر بمسجد ....) و.... (رئیس مجلس إدارة ھیئة النقل العام بـ ....) وما قرر بھ استدلالا بالتحقیقات وأمام

المحكمة .... (رئیس دیوان رئیس الجمھوریة) وما شھد بھ أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من المحكمة برئاسة اللواء .... (مدیر مكتب

(IGLC) المجموعة الدولیة للمحاماة والاستشارات القانونیة

الھیئة

المبادىء
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رئیس الجمھوریة) وعضویة كل من العمید .... (رئیس الإدارة المركزیة للرقابة والمتابعة بمكتب رئیس الجمھوریة) و.... (موظف

بسكرتاریة مكتب رئیس الجمھوریة وعضو لجنة الفحص) و.... (موظف بسكرتاریة مكتب رئیس الجمھوریة وعضو لجنة الفحص) وما

ثبت بتقریر وتحریات ھیئة الأمن القومي وما تم ضبطھ بمسكن المتھمین الثالث والرابع والسادس والسابع والثامنة وما ثبت من الاطلاع

على جدول رحلات المتھم السادس الصادر من شركة .... وتقریر لجنة الفحص المشكلة من المحكمة ومناظرة مقاطع الفیدیو المسجلة

على ذاكرات التخزین المضبوطة والاسطوانات المدمجة وبیان المحاضر وبلاغات المواطنین ضد المعتصمین من جماعة .... والصور

الفوتوغرافیة المقدمة من محافظ .... للمحكمة وھي أدلة سائغة من شأنھا أن تؤدي إلى ما رتبھ الحكم علیھا وأورد الحكم مؤداھا في

بیان واف بما لا یخرج عما أورده في بیانھ لواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائیة قد أوجبت

في كل حكم بالإدانة أن یشتمل على بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة بیانا تتحقق بھ أركان الجریمة التي دان الطاعن بھا والظروف التي

وقعت فیھا والأدلة التي استخلصت منھا المحكمة ثبوت وقوعھا منھ، وكان یبین مما سطره الحكم أنھ بین واقعة الدعوى بما تتوافر بھ

كافة العناصر القانونیة للجرائم التي دان الطاعنین بھا وأورد على ثبوتھا في حقھم أدلة سائغة من شأنھا أن تؤدي إلى ما رتبھ الحكم

علیھا، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو یدل على أنھا محصتھا التمحیص الكافي وألمت بھا إلماما شاملا یفید أنھا

قامت بما ینبغي علیھا من تدقیق البحث لتعرف الحقیقة، وكان من المقرر أن القانون لم یرسم شكلا خاصا أو نمطا معینا یصوغ فیھ

الحكم بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فیھا، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما ھو الحال في الدعوى

المطروحة - كافیا في تفھم الواقعة بأركانھا وظروفھا حسبما استخلصتھا المحكمة فإن ذلك یكون محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن ما

ینعاه الطاعنون بأن الحكم قد شابھ الغموض والإبھام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى یكون ولا محل لھ.

لما كانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنھ: "یقصد بالإرھاب في تطبیق أحكام

ھذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التھدید أو الترویع یلجأ إلیھ الجاني تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بھدف الإخلال

بالنظام العام أو تعریض سلامة المجتمع وأمنھ للخطر إذا كان من شأن ذلك إیذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بینھم أو تعریض حیاتھم أو

حریاتھم أو أمنھم للخطر أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو

اختلاسھا أو الاستیلاء علیھا أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاھد العلم لأعمالھا أو تعطیل تطبیق الدستور

أو القوانین أو اللوائح. "وكان المشرع بعد أن أورد في النص السابق تعریفا شاملا جامعا للإرھاب نص في المادة 86 مكرر من قانون

العقوبات على أن: "یعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعیة أو ھیئة أو منظمة أو جماعة

أو عصابة یكون الغرض منھا الدعوة بأیة وسیلة إلى تعطیل أحكام الدستور أو القوانین أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى

السلطات العامة من ممارسة أعمالھا أو الاعتداء على الحریة الشخصیة للمواطن أو غیرھا من الحریات والحقوق العامة التي كفلھا

الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنیة أو السلام الاجتماعي. ویعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قیادة فیھا أو أمدھا

بمعونات مادیة أو مالیة مع علمھ بالغرض الذي تدعو إلیھ ویعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى

الجمعیات أو الھیئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة أو شارك فیھا بأیة صورة مع علمھ

بأغراضھا...." وشدد المشرع العقاب في المادة (86 مكرر أ) من قانون العقوبات إذا كانت وسیلة ارتكاب أیة جریمة من الجرائم

المنصوص علیھا في الفقرات الثلاث من المادة السابقة ھي الإرھاب بأن جعل العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بالنسبة للجریمة

المنصوص علیھا في الفقرة الأولى والسجن المشدد بالنسبة للجریمة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة والسجن مدة لا تزید على عشر

سنوات بالنسبة للجریمة المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة، ویبین من النصوص السابقة أن جریمة تولي قیادة جماعة أسست على

خلاف أحكام القانون الغرض منھا تعطیل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء عملھا والاعتداء

على الحریة الشخصیة للمواطنین والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنیة والسلام الاجتماعي متخذین من الإرھاب وسیلة لتحقیق
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تلك الأغراض والتي دان الطاعنین الثلاثة الأول بھا وكذا جریمة الانضمام لتلك الجماعة لتحقیق ذات الأغراض بنفس الوسیلة التي دان

باقي الطاعنین - عدا السابع - بھا لا تتحقق إلا بتوافر عنصرین أولھما مادي وینطوي على مجموعة من العناصر: 1- تولي قیادة

جماعة أو الانضمام إلیھا. 2- أن تكون تلك الجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتأسیس المقصود ھنا لیس ھو اتخاذ إجراءات

شھر الجماعة أو الإعلان عنھا وإنما ھو اندماجھا في كیان المجتمع وفق النشاط والأغراض المشروعة والمحددة لھا والتي لا تنطوي

على مخالفة القانون أما إذا حادت عن الأغراض المشروعة والقانونیة فھي تعد جماعة على خلاف أحكام القانون. 3- أن تكون أغراض

تلك الجماعة الفعلیة ھو تعطیل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتھا العامة من ممارسة أعمالھا والاعتداء على

الحریة الشخصیة للمواطنین والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنیة والسلام الاجتماعي. وثانیھما معنوي وھو القصد الجنائي

ویتمثل في اتجاه إرادة الجاني وإدراكھ لما یفعلھ وعلمھ بشروط الجریمة فیشترط أن تتجھ إرادة الجاني إلى تولي قیادة الجماعة أو

الانضمام إلیھا وأن یكون عالما بأھداف تلك الجماعة وأغراضھا غیر المشروعة ووسیلة تنفیذ تلك الأغراض. لما كان ذلك، وكان الحكم

المطعون فیھ قد بین سواء فیما أورده في بیانھ لواقعات الدعوى أو في إیراده لأدلة الثبوت فیھا - على نحو ما تقدم - أن الطاعنین

الثلاثة الأول قد تولوا قیادة في جماعة .... التي أسست على خلاف أحكام القانون وأن باقي الطاعنین - عدا السابع - قد انضموا لتلك

الجماعة وأن الغرض من تلك الجماعة ھو تعطیل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالھا

والاعتداء على الحریة الشخصیة للمواطنین والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنیة والسلام الاجتماعي وھو

ما یضفي عدم الشرعیة على تلك الجماعة ویجعلھا مخالفة لأحكام القانون، كما أثبت الحكم بما ساقھ من أدلة توافر القصد الجنائي لدى

الطاعنین بأن اتجھت إرادة كل منھم إلى ارتكاب الفعل المسند إلیھ سواء بتولي قیادة في الجماعة أو الانضمام إلیھا مع علمھم بأغراض

تلك الجماعة الغیر مشروعة واتخاذھا للقوة والعنف والتھدید والترویع كوسائل لتحقیق أغراض تلك الجماعة مع علمھم بذلك الأمر الذي

تتوافر معھ أركان تلك الجریمة في حقھم ویضحى النعي على الحكم المطعون فیھ في ھذا الخصوص غیر سدید، ولا ینال من ذلك ما

أثاره الدفاع عن الطاعنین من أن تلك الجماعة قد وفقت أوضاعھا طبقا لأحكام قانون الجمعیات الأھلیة أو أن الطاعن الأول قد تخلى عن

رئاسة حزب .... التابع لتلك الجماعة منذ تولیھ رئاسة الجمھوریة في .... إذ كل ذلك لا یعدو أن یكون دفاعا موضوعیا یتعلق بنفي

الاتھام یكفي للرد علیھ ما ساقتھ المحكمة من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إلیھا.

لما كان المشرع قد نص في المادة (77 د) من قانون العقوبات على أن: "یعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجریمة في زمن سلم وبالسجن

المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب (1) .... (2) كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وھو یعلم أنھا تتعلق بأمن

الدولة أو بأیة مصلحة قومیة أخرى. فإذا وقعت الجریمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السیاسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي

أو بقصد الإضرار بمصلحة قومیة لھا كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب. ولا یجوز تطبیق

المادة 17 من ھذا القانون بأي حال على جریمة من ھذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نیابة عامة أو مكلف

بخدمة عامة." ویبین من النص المتقدم أن ھذه الجریمة لا تقع إلا إذا كانت الوثائق أو الأوراق محل الاختلاس مما یتعلق بأمن الدولة أو

بمصلحة قومیة لھا ویتطلب لقیام ھذه الجریمة توافر ثلاثة أركان أولھا مادي ویتمثل في فعل الاختلاس أي الاستیلاء على تلك الأوراق

والوثائق، وثانیھا معنوي ویتمثل في القصد الجنائي بشقیھ العلم والإرادة أي أن یعلم الجاني بأن ھذه الأوراق والوثائق مما تتعلق بأمن

الدولة أو بمصلحتھا القومیة وأن تتجھ إرادتھ إلى اختلاسھا والاستیلاء علیھا، وثالثھا وھو القصد الخاص ویتمثل في نیة تملك تلك

الوثائق والأوراق أي أن یكون اختلاس الجاني لتلك الوثائق والأوراق بنیة تملكھا، وقد شدد المشرع العقاب على الجاني إذا ما كانت تلك

الجریمة قد ارتكبت بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السیاسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومیة لھا،

كما غل ید القاضي عن إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات إذا ما توافرت موجبات إعمالھا إذا كان من ارتكب تلك الجریمة موظفا

عاما أو شخصا ذي صفة نیابیة عامة أو مكلفة بخدمة عامة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد أثبت بما ساقھ من أدلة الثبوت
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السائغة التي اطمأنت إلیھا المحكمة أن الطاعن الأول وقت أن كان یتولى رئاسة الجمھوریة - وھو في حكم الموظف العام - قد تسلم من

قائد الحرس الجمھوري آنذاك والمخابرات العامة والحربیة وھیئة الرقابة الإداریة والأمن الوطني وثائق ھامة وتتعلق بالقوات المسلحة

وأمن الدولة ومصالحھا القومیة واحتفظ بھا لنفسھ بنیة تملكھا وامتنع عن ردھا لحفظھا لدى المختصین بذلك بمؤسسة الرئاسة وأنھ

كان على علم بأھمیة تلك المستندات وتعلقھا بأمن الدولة ومصالحھا القومیة إلا أنھ امتنع عن ردھا للجھات المختصة بحفظھا واختلسھا

لنفسھ بنیة تملكھا الأمر الذي تتوافر معھ في حقھ الجریمة المؤثمة بالمادة (77 د) فقرة (1) بند 2 من قانون العقوبات، وإزاء ثورة

الشعب ضده في .... قام بتسلیم تلك المستندات - السالف بیانھا تفصیلا - إلى الطاعن الثالث والذي كان یعمل سكرتیرا لھ بمؤسسة

الرئاسة - وھو في حكم الموظف العام - الذي قام بجمعھا بحقیبة خاصة وقام بإبعادھا عن مكان حفظھا بمؤسسة الرئاسة بأن قام

بإخفائھا بمسكنھ رغم علمھ بأھمیتھا وأنھا تتعلق بأمن الدولة وبمصالحھا القومیة، كما أثبت الحكم بما ساقھ من أدلة الثبوت السائغة أن

المتھمة الثانیة وھي ابنة الطاعن الثالث إزاء قیام ثورة .... وانقطاع اتصالھا بوالدھا قامت بتسلیم تلك المستندات داخل الحقیبة الحافظة

لھا إلى المتھمة التاسعة لإخفائھا بمسكنھا حتى تستقر الأمور ولم تقم ھي أو والدھا الطاعن الثالث برد تلك الوثائق والمستندات إلى

الجھات المختصة الأمر الذي یوفر في حق الطاعن الثالث أركان جریمة إخفاء المستندات والوثائق المتعلقة بأمن الدولة ومصالحھا

القومیة المؤثمة بالمادة (77 د) فقرة 1 بند 2، كما أثبت الحكم المطعون فیھ أیضا بما ساقھ من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي

اطمأنت إلیھا المحكمة أن المتھمة التاسعة قامت بفض الحقیبة والاطلاع على ما بھا من وثائق ومستندات وعلمت بأھمیتھا وخطورتھا

وأنھا تتعلق بأمن الدولة ومصالحھا القومیة ثم قامت بإخفائھا بمسكنھا واتصلت بالمتھم العاشر والذي بعد أن علم بأھمیة تلك

المستندات وخطورتھا وتعلقھا بالأمن القومي والمصالح القومیة للبلاد قام بالاتصال بالطاعن الرابع وأخبراه بما لدیھما من وثائق

ومستندات فطلب منھما إحضارھا وأرسل إلیھما الطاعن السادس وتوجھوا جمیعا إلى مسكن الطاعن الخامس بمدینة .... وبعد أن

اطلعوا جمیعا على تلك الوثائق والمستندات وأدركوا أھمیتھا وتعلقھا بأمن الدولة ومصالحھا القومیة قاموا بإخفائھا لدى الطاعن

السادس بعد أن اتفق الطاعن الرابع مع المتھم العاشر على الاتصال بالمسئولین عن قناة .... لنشر تلك الوثائق والمستندات بھا بنیة

الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي والمصالح القومیة للبلاد الأمر الذي تتوافر معھ في حق الطاعنین

الرابع والسادس جریمة إخفاء وثائق وأوراق تتعلق بأمن الدولة ومصالحھا القومیة بنیة الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي

والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحھا القومیة المؤثمة بالمادة (77 د) فقرة 1 بند 2 وفقرة 2، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون

فیھ في ھذا الشأن یكون غیر سدید، ولا ینال من ذلك ما دفع بھ الطاعن الثالث من أن قیامھ بنقل تلك المستندات من مكان حفظھا

بمؤسسة الرئاسة وإخفائھا بمسكنھ إنما كان نفاذا لأمر رئیسھ في العمل - الطاعن الأول - وأن طاعتھ واجبة علیھ الأمر الذي یجعل ما

قام بھ من عمل مباحا ومن ثم تنتفي أركان تلك الجریمة في حقھ، لما ھو مقرر من أن طاعة المرؤوس لرئیسھ لا تكون في أمر من

الأمور التي یجرمھا القانون ولا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنھ لیس على المرؤوس أن یطیع الأمر الصادر لھ من رئیسھ

بارتكاب فعل یعلم ھو أن القانون یعاقب علیھ وھو ما أثبتھ الحكم المطعون فیھ في حقھ، ومن ثم فإن الحكم یكون بریئا من مخالفة

القانون والخطأ في تطبیقھ.

لما كان المشرع قد نص في المادة (77 د) من قانون العقوبات على أن: "یعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجریمة في زمن سلم وبالسجن

المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب: 1- كل من سعى لدى دولة أجنبیة أو أحد ممن یعملون لمصلحتھا أو تخابر معھا أو معھ وكان من

شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السیاسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. 2- ...... فإذا وقعت الجریمة بقصد الإضرار بمركز

البلاد الحربي أو السیاسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومیة لھا كانت العقوبة السجن المشدد في زمن

السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب ولا یجوز تطبیق المادة 17 من ھذا القانون بأي حال على جریمة من ھذه الجرائم إذا وقعت من

موظف عام أو شخص ذي صفة نیابیة عامة أو مكلف بخدمة عامة." وكان مقتضى إعمال ھذا النص وتطبیق أحكامھ یتطلب توافر أولا:
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ركن مادي ویتمثل في العمل المادي الذي یقوم بھ الجاني أما بالسعي لدى دولة أجنبیة أو ممن یعملون لمصلحتھا أو بالتخابر مع دولة

أجنبیة أو من یعمل لمصلحتھا، والسعي أو التخابر یكون بشتى الوسائل الممكنة أو المتاحة وتطلب المشرع أن یكون من شأن تلك

الأفعال إلحاق الأضرار بمركز البلاد الحربي أو السیاسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي فإذا لم تبلغ ذلك فھي بمنأى عن التأثیم وھو أمر

یخضع في إثباتھ والتدلیل علیھ وتقدیره لمحكمة الموضوع تحت رقابة محكمة النقض، ثانیا: ركن معنوي وھو القصد الجنائي العام

بشقیھ العلم والإرادة أي أن یكون الجاني قد اتجھت إرادتھ إلى إتیان أفعال السعي والتخابر وھو عالما بھا وأن من شأنھا الإضرار بمركز

البلاد الحربي أو السیاسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي - حتى ولو لم یقع بسببھا ضرر بالفعل فالجریمة تكتمل أركانھا في حق الجاني

ویحق عقابھ عنھا حتى ولو لم تقع تلك الأضرار أو لم تتجھ نیتھ إلى إحداثھا - أما إذا اتجھت نیة الجاني إلى الإضرار بمركز البلاد

الحربي أو السیاسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو إلى الإضرار بالمصالح القومیة للبلاد فإن المشرع شدد العقاب علیھ بأن جعل

العقوبة السجن المشدد بدلا من السجن إذا ارتكبت الجریمة في زمن السلم والسجن المؤبد بدلا من السجن المشدد إذا ارتكبت الجریمة

في زمن الحرب، وغایة من المشرع في الحرص على أمن البلاد ومصالحھا القومیة فقد غل ید القاضي عن إعمال حكم المادة 17 من

قانون العقوبات في حق الجاني إذا كان موظفا عاما أو ذي صفة نیابیة عامة أو مكلفا بخدمة عامة وتقع تلك الجریمة بكل فعل من شأنھ

نقل معلومات أو بیانات في أي من الأمور المتعلقة بالبلاد أو مصالحھا الحربیة كتلك التي تتصل بشئون القوات المسلحة وإعدادھا

وتسلیحھا وأماكن تمركزھا وإعاشتھا وخططھا أو بأي أمر من الأمور المتعلقة بسیاسة البلاد وإدارة كافة شئونھا السیاسیة داخلیا أو

خارجیا وعلاقاتھا الدبلوماسیة بكافة الأقطار وكذا أي فعل من شأنھ نقل أي معلومات عن الوضع الاقتصادي للبلاد وموازنتھا ومخزونھا

الاستراتیجي وأوجھ القصور في كافة النواحي الحیاتیة داخل البلاد وسببھا وسواء كان نقل تلك المعلومات عن طریق سعي الجاني إلى

الدولة الأجنبیة أو لدى من یعمل لمصلحتھا أو عن طریق التخابر معھم بأي طریق من طرق التواصل وھي جمیعھا أفعال تتصف بعدم

المشروعیة والخروج على القانون.

من المقرر أن المساھمة في ارتكاب الجرائم أو الاشتراك فیھا إما أن یكون الجاني فیھا فاعلا أصلیا أو شریكا فیھا، ویعد فاعلا أصلیا في

الجریمة وفقا لنص المادة (39) من قانون العقوبات من یرتكب الجریمة وحده أو مع غیره أو من یدخل في ارتكابھا إذا كانت تتكون من

جملة أعمال فیأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لھا، أما الاشتراك في الجریمة وفقا لنص المادة (40) من قانون العقوبات أن یكون

بالتحریض على ارتكاب الفعل المكون للجریمة إذا كان ھذا الفعل قد وقع بناء على ھذا التحریض وإما أن یكون بالاتفاق مع غیره على

ارتكاب الجریمة فوقعت بناء على ھذا الاتفاق وإما أن یكون بالمساعدة على ارتكابھا بإعطاء الفاعل سلاحا أو آلات أو أي شيء مما

استعمل في ارتكاب الجریمة مع علمھ بھا أو ساعدھم بأي طریقة أخرى في الأعمال المجھزة أو المسھلة أو المتممة لارتكابھا، كما أن

الاشتراك في الجریمة لا یتحقق إلا في واقعة معاقب علیھا تقع من الفاعل الأصلي، وأن الشریك لا یجوز عقابھ إذا كان ما وقع من

الفاعل الأصلي غیر معاقب علیھ إذ إن إجرام الشریك مستمد من إجرام الفاعل الأصلي ویدور معھ وجودا أو عدما، وكانت محكمة

الموضوع عملا بحقھا المقرر بمقتضى حكم المادة (308) من قانون الإجراءات الجنائیة قد عدلت وصف الاتھام بالنسبة لجریمة التخابر

بأن جعلت المتھم العاشر (....) فاعلا أصلیا فیھا والمتھمین الرابع (....) والحادي عشر (....) شركاء فیھا وأجرت المحكمة ذلك التعدیل

بجلسة .... في حضور المدافع عن المتھم الرابع ونبھتھ إلى ھذا التعدیل حیث جرت المرافعة على أساسھ، وكانت المحكمة بعد أن دللت

على ثبوت جریمة التخابر في حق المتھم العاشر ساقت من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إلیھا أن الطاعن الرابع ساھم في

ارتكاب جریمة التخابر مع دولة أجنبیة ومن یعملون لمصلحتھا بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي

وبمصالحھا القومیة وأن إرادتھ اتجھت إلى الاشتراك في تلك الجریمة وھو عالما بھا وساعد في ارتكابھا بأن تلاقت إرادتھ مع المتھم

العاشر واتفق معھ على مقابلتھ مع المتھمة التاسعة بمدینة .... أمام مسجد .... بعد أن أخبراه بأن معھما حقیبة الوثائق والمستندات

الخاصة برئاسة الجمھوریة خلال فترة حكم الطاعن الأول وأن المتھمة التاسعة حصلت علیھا من المتھمة الثامنة ابنة المتھم الثالث
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وساعدھما الطاعن الرابع بأن أرسل لھما الطاعن السادس حیث أحضرھما بسیارتھ واتجھوا إلى مسكن الطاعن الخامس حیث اطلع

جمیعھم على تلك المستندات وأدركوا أھمیتھا وأنھا تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد ومصالحھا القومیة واتجھت نیة الطاعن الرابع

والمتھم العاشر إلى نشر تلك الوثائق والمستندات عبر قناة ....، وبعد أن سافر المتھم العاشر إلى .... وأخبر العاملین بقناة .... عن

طریق المتھم الحادي عشر بما لدیھ من وثائق ومستندات ومدى أھمیتھا وخطورتھا وأرسل لھم العناوین الرئیسیة لتلك الوثائق

والمستندات عبر بریده الإلكتروني بمساعدة الطاعنین الرابع والسادس، وبعد أن اطلع علیھا العاملون بقناة .... طلبوا من المتھم العاشر

السفر إلى .... حیث تقابل عن طریق المتھم الحادي عشر مع رئیس قناة .... وضابط من المخابرات .... واتفق معھم على أن یدفعوا لھم

لقاء ذلك مبلغ ملیون دولار دفعوا منھا مقدما مبلغ خمسین ألف دولار وطلبوا منھ إحضار أصول تلك الوثائق والمستندات وأجلوا سداد

باقي المبلغ حتى یتم إرسال أصول الوثائق والمستندات إلیھم، فقام بالاتصال بالطاعن الرابع وأخبره بما تم الاتفاق علیھ وأرسل لھ عن

طریق الطاعن الخامس مبلغ عشرة آلاف دولار الأمر الذي یوفر في حقھ الاشتراك بطریقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جریمة التخابر

مع دولة أجنبیة ومن یعمل لمصلحتھا بنیة الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحھا القومیة

ویضحى النعي على الحكم المطعون فیھ بالقصور في ھذا الشأن لا محل لھ.

لما كانت المادة (80) من قانون العقوبات قد جرى نصھا على أن: "یعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبیة أو لأحد ممن یعملون

لمصلحتھا أو أفشى إلیھا أو إلیھ بأیة صورة وعلى أي وجھ وبأیة وسیلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأیة طریقة إلى

الحصول على سر من ھذه الأسرار بقصد تسلیمھ أو إفشائھ لدولة أجنبیة أو لأحد ممن یعملون لمصلحتھا....." وقد عرفت المادة (85)

من قانون العقوبات ما بعد من أسرار الدفاع في نصھا على أنھ: "یعتبر سرا من أسرار الدفاع: 1- المعلومات الحربیة والسیاسیة

والدبلوماسیة والاقتصادیة والصناعیة التي بحكم طبیعتھا لا یعلمھا إلا الأشخاص الذین لھم صفة في ذلك ویجب لمصلحة الدفاع عن

البلاد أن تبقى سرا على من عدا ھؤلاء الأشخاص. 2- الأشیاء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصمیمات

والصور وغیرھا من الأشیاء التي یجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا یعلم بھا إلا من یناط بھم حفظھا أو استعمالھا والتي یجب أن تبقى

سرا على من عداھم خشیة أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أشیر إلیھ في الفقرة السابقة. 3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات

المسلحة وتشكیلاتھا وتحركاتھا وعتادھا وتموینھا وأفرادھا وبصفة عامة كل ما لھ مساس بالشئون العسكریة والإستراتیجیة ولم یكن قد

صدر إذن كتابي من القیادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعتھ. 4- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابیر والإجراءات التي تتخذ

لكشف الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الباب أو تحقیقھا أو محاكمة مرتكبیھا ومع ذلك فیجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن

لإذاعة ما تراه من مجریاتھا." والبین مما تقدم أن تلك الجریمة یتطلب تحققھا توافر ركنین أحدھما مادي ویتمثل في الفعل المادي إما

التسلیم أو الإفشاء لدولة أجنبیة أو لمن یعملون لمصلحتھا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو التوصل بأیة طریقة إلى الحصول على

سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسلیمھ أو إفشائھ إلى دولة أجنبیة أو لمن یعملون لمصلحتھا، وثانیھما معنوي ویتمثل في القصد

الجنائي العام بشقیھ العلم والإرادة أي أن یكون الجاني عالما بأن ما یحصل علیھ ھو سر من أسرار الدفاع عن البلاد - وفق ما أوضحتھ

المادة (85) من قانون العقوبات السالف بیانھا - وأن تتجھ إرادتھ إلى الحصول علیھ لتسلیمھ أو إفشائھ إلى دولة أجنبیة أو لمن یعملون

لمصلحتھا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد دلل بما ساقھ من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إلیھا المحكمة أن

الطاعن الرابع حصل على الوثائق والمستندات والتي تنطوي على أسرار الدفاع عن البلاد - على النحو وبالكیفیة السالف بیانھا - وأنھ

علم بمحتوى تلك الوثائق وأنھا تنطوي على أسرار الدفاع عن البلاد ولا یجوز لغیر المنوط بھم تداولھا وحفظھا الاطلاع علیھا وكان

الثابت أن تلك الوثائق - على نحو ما سلف بیانھ - تنطوي على معلومات حربیة وسیاسیة ودبلوماسیة واقتصادیة ومكاتبات وخرائط

وتضمنت تقاریر عن القوات المسلحة وتشكیلاتھا وتحركاتھا وعتادھا وأماكن تمركزھا وأنھ عن طریق المتھمین العاشر والحادي عشر

تمكن من السعي والتخابر مع قناة .... والمخابرات .... لتسلیمھا تلك الوثائق والمستندات وتم ذلك بمعاونة الطاعنین السادس والسابع
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الأمر الذي یوفر في حقھ أركان جریمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسلیمھ وإفشائھ إلى دولة أجنبیة ومن یعملون

لمصلحتھا وحق عقابھ عنھا ومن ثم فإن منعاه على الحكم المطعون فیھ في ھذا الشأن یكون غیر سدید.

لما كانت محكمة الموضوع بما یوجبھ القانون علیھا من إضفاء الوصف الصحیح على واقعات الدعوى قد عدلت وصف الاتھام المسند

للطاعنین السادس والسابع بالنسبة لجریمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسلیمھ أو إفشائھ إلى دولة أجنبیة إلى أنھما

وھما عالمان بنیة المتھمین الرابع والعاشر قدما إلیھما إعانة للحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسلیمھ وإفشائھ إلى دولة

أجنبیة ومن یعملون لمصلحتھا وھو الأمر المؤثم بالمادة (82) فقرة 1 من قانون العقوبات والتي جرى نصھا على أن: "یعاقب باعتباره

شریكا في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الباب: 1- كل من كان عالما بنیات الجاني وقدم إلیھ إعانة أو وسیلة للتعیش أو للسكنى أو

مأوى أو مكانا للاجتماع أو غیر ذلك من التسھیلات وكذلك كل من حمل رسائلھ أو سھل لھ البحث عن موضوع الجریمة أو إخفائھ أو

نقلھ أو إبلاغھ...." ویبین من النص المتقدم أن المشرع نظرا للخطورة الشدیدة للجرائم المنصوص علیھا في الباب الأول من الكتاب

الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بأمن الدولة من جھة الخارج فقد حرص على تجریم جمیع الأفعال التي تؤدي أو تعین أو تساعد

على ارتكاب تلك الجرائم أو تسھیل سبل ارتكابھا وعد من ارتكب تلك الأفعال شریكا في تلك الجرائم ومتى توافرت في حقھ وجب عقابھ

بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد أثبت بما ساقھ من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي

اطمأنت إلیھا المحكمة أن الطاعنین السادس (....) والسابع (....) علما بنیة المتھمین الرابع والعاشر في الحصول على سر من أسرار

الدفاع عن البلاد لتسلیمھ وإفشائھ إلى دولة أجنبیة فاتجھت إرادتھما إلى إعانتھما على ارتكاب تلك الجریمة بأن قام الطاعن السادس

بإخفاء الحقیبة المحتویة على الوثائق والمستندات التي تعد من أسرار الدفاع عن البلاد في منزلھ الكائن .... لحین نقلھا عن طریق

الطائرة في رحلة سفره إلى .... وتسلیمھا إلى ضابط المخابرات .... ممثل الدولة الأجنبیة وقام بتغییر رحلة سفره من .... إلى ....

تمھیدا لتنفیذ تلك المھمة، كما قام الطاعن السابع بإرسال صور من تلك الوثائق والمستندات التي تنطوي على أسرار الدفاع عن البلاد

إلى المتھم العاشر عبر البرید الالكتروني الخاص بھ لاطلاع المسئولین بقناة .... والمخابرات .... علیھا والتفاوض بشأن تسلیم أصول

تلك الوثائق بما تنطوي علیھ من أسرار ومعلومات إلیھم، وقد ارتكب الطاعنان السادس والسابع تلك الأفعال وھما على علم بنیة

المتھمین الرابع والعاشر واتجھت إرادتھما إلى ارتكابھا رغم ذلك وھو ما یوفر في حقھما أنھما وھما على علم بنیة المتھمین الرابع

والعاشر اشتركا معھما في ارتكاب جریمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسلیمھ وإفشائھ إلى دولة أجنبیة ومن یعملون

لمصلحتھا مما یوجب عقابھما عنھا ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فیھ بالقصور في التسبیب والفساد في الاستدلال في ھذا

الشأن لا یكون لھ محل.

لما كانت المادة (82 ب) من قانون العقوبات قد جرى نصھا على أن: "یعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي

سواء كان الغرض منھ ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في المواد 77، 77 أ، 77 ب، 77 ج، 77 ھـ، 78، 78 أ، 78 ب، 78 ج،

78 د، 78 ھـ، 80 أو اتخاذھا وسیلة للوصول إلى الغرض المقصود....." ویبین من ھذا النص أن الاتفاق الجنائي المنصوص علیھ فیھ

ھو صورة خاصة من صور المساھمة الجنائیة في ارتكاب الجرائم الوارد ذكرھا في ھذا النص ویتطلب لتوافر أركان تلك الجریمة تحقق

أمرین الأول مادي وھو مساھمة الجاني في ارتكاب الجریمة موضوع ذلك الاتفاق بفعل من الأفعال الدالة علیھ، والثاني معنوي وھو علم

الجاني بموضوع ذلك الاتفاق واتجاه إرادتھ إلى الدخول فیھ. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك بطریق الاتفاق إنما یتحقق

باتحاد نیة أطرافھ على ارتكاب الفعل المتفق علیھ وھذه النیة أمر داخلي لا یقع تحت الحواس ولا یظھر بعلامات خارجیة وإذ كان

القاضي حرا في أن یستمد عقیدتھ من أي مصدر شاء فإن لھ إذا لم یقم على الاشتراك دلیل مباشر من اعتراف أو شھادة شھود أو غیره
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أن یستدل علیھ بطریق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لدیھ ما دام ھذا الاستدلال سائغا ولھ من ظروف الدعوى ما یبرره، كما لھ أن

یستنتج حصولھ من فعل لاحق للجریمة یشھد بھ. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل بما ساقھ من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي

اطمأنت إلیھا المحكمة على اشتراك الطاعن الرابع بطریق الاتفاق مع المتھمین التاسعة والعاشر وتلاقت إرادتھم في الحصول على سر

من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسلیمھ وإفشائھ إلى دولة أجنبیة ومن یعملون لمصلحتھا - على نحو ما سلف بیانھ - كما دلل الحكم

بما ساقھ من أدلة سائغة على اشتراك الطاعن الرابع بطریق الاتفاق مع المتھم العاشر على ارتكاب جریمة السعي والتخابر مع دولة

أجنبیة ومن یعمل لمصلحتھا بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحھا القومیة بأن تلاقت

إرادتھما قاصدین ارتكاب تلك الجریمة - على نحو ما سلف بیانھ - وھو عالم بما أقدم علیھ ودلل الحكم أیضا على تلاقي إرادات

الطاعنین الأول والثالث وكذا الرابع والسادس على اختلاس وإخفاء الوثائق والمستندات موضوع الدعوى والتي تنطوي على أسرار

الدفاع عن البلاد وتتعلق بأمن الدولة وبمصالحھا القومیة كما دلل على تلاقي إرادتي الطاعنین الرابع والسادس وإقدامھما على ارتكاب

جریمة إخفاء تلك المستندات بقصد تسلیمھا وإفشائھا إلى دولة أجنبیة ومن یعمل لمصلحتھا، كما دلل الحكم بما ساقھ من أدلة ثبوت

وقرائن اطمأنت إلیھا المحكمة على تلاقي إرادة الطاعن الرابع والمتھم العاشر على طلب نقود من دولة أجنبیة ومن یعمل لمصلحتھا

بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومیة للبلاد، وكان ما استخلصھ الحكم المطعون فیھ بشأن الاشتراك في اتفاق جنائي على النحو

السالف بیانھ عن طریق الاستنتاج والاستقراء مما أورده من أدلة الثبوت السائغة التي ساقتھا محكمة الموضوع كافیا وسائغا للقول

بتوافره ویكون النعي علیھ في ھذا الشأن غیر سدید،

لما كان الحكم المطعون فیھ قد أعمل في حق الطاعنین حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع علیھم عقوبة الجریمة الأشد للارتباط

فلیس لھم مصلحة في النعي علیھ بالقصور في التدلیل على الاشتراك في الاتفاق الجنائي.

من المقرر أن وزن أقوال الشھود وتقدیر الظروف التي یؤدون فیھا شھادتھم، وتعویل القضاء على أقوالھم مھما وجھ إلیھا من مطاعن

وحام حولھا من الشبھات كل ذلك مرجعھ إلى محكمة الموضوع تنزلھ المنزلة التي تراھا وتقدره التقدیر الذي تطمئن إلیھ، وھي متى

أخذت بشھادة الشاھد فإن ذلك یفید أنھا أطرحت جمیع الاعتبارات التي ساقھا الدفاع لحملھا على عدم الأخذ بھا، كما أن تناقض الشاھد

في بعض أقوالھ لا یعیب الحكم طالما استخلص الحقیقة منھا بما لا تناقض فیھ، وكان الحكم المطعون فیھ قد عول على أقوال شھود

الإثبات التي اطمأن إلیھا وحصل مؤداھا بما لا تناقض فیھ، فإن النعي علیھ في ھذا الشأن ینحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع

في تقدیر أدلة الدعوى مما لا یجوز مجادلتھا فیھ أمام محكمة النقض.

لما كان البین من الحكم المطعون فیھ أنھ عول في قضائھ على أقوال الضابط / .... وحصل مؤداھا في بیان كاف - خلافا لما یدعیھ

الطاعنون بأسباب طعنھم -، وكان من المقرر أن انفراد الضابط بالشھادة دون باقي أفراد القوة المرافقة لھ لا یمنع من الأخذ بأقوالھ

كدلیل في الدعوى یخضع لتقدیر محكمة الموضوع، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فیھ في ھذا الشأن یكون غیر سدید.
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من المقرر أن للخصوم رد الخبیر إذا وجدت أسباب قویة تدعو لذلك ویقدم طلب الرد إلى قاضي التحقیق للفصل فیھ ویجب أن تبین فیھ

أسباب الرد وعلى القاضي الفصل فیھ في مدة ثلاثة أیام من یوم تقدیمھ ویترتب على ھذا الطلب عدم استمرار الخبیر في عملھ إلا في

حال الاستعجال بأمر من القاضي، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني تقدم بجلسة ....

بطلب إلى رئیس المحكمة لرد اللواء/ .... رئیس اللجنة المشكلة من قبل المحكمة لفحص الوثائق والمستندات المضبوطة ومطابقتھا

على السجلات والدفاتر بمؤسسة الرئاسة وبیان تاریخ وجھة ورود كل منھا وما اتخذ بشأنھا من إجراءات ومصیرھا، والمحكمة بعد أن

حلفت أعضاء اللجنة الیمین القانونیة قبل مباشرة مھمتھا قررت استمرارھا في أداء العمل المنوط بھا، وعرضت بأسباب حكمھا

المطعون فیھ لطلب الرد واطرحتھ بقولھا أن العمل الذي كلفت اللجنة القیام بھ لا یعد من أعمال الخبرة وإنما ھو مجرد الاطلاع على

دفاتر الصادر والوارد بمؤسسة الرئاسة وتدوین المحتوى الموجود بھا دون إبداء ملاحظات علیھا أو تطبیق أسالیب فنیة أو علمیة في

ھذا الشأن، ومن ثم فإن التقریر المقدم من اللجنة لا یعد تقریرا فنیا مقدما من خبیر في الدعوى، ولا یخضع لقاعدة رد الخبراء وھو ما

یسوغ بھ اطراح طلب الرد المقدم من الطاعن في ھذا الخصوص، ویكون النعي على الحكم المطعون فیھ بشأنھ غیر مقبول.

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشھود وسائر العناصر المطروحة أمامھا على بساط البحث الصورة

الصحیحة لواقعة الدعوى حسبما یؤدي إلیھ اقتناعھا وأن تطرح ما یخالفھا من صور أخرى ما دام استخلاصھا سائغا مستندا إلى أدلة

مقبولة في العقل والمنطق، ولھا أصلھا في الأوراق، وكانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن اطمئنانھا لحدوث واقعات الدعوى وفق

الصورة التي استخلصتھا من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردتھا فإن النعي على الحكم المطعون فیھ باستحالة حدوث الواقعة على

ھذه الصورة وبتلفیق الاتھام وكیدیتھ لا یعدو أن یكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدھا عن الواقعة وصورتھا من

أدلة الثبوت التي اطمأنت إلیھا وھو ما لا یجوز مجادلتھا فیھ أمام محكمة النقض.

من المقرر أن تقدیر جدیة التحریات، وكفایتھا لإصدار إذن الضبط والتفتیش ھو من المسائل الموضوعیة التي یوكل الأمر فیھا إلى

سلطة التحقیق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنھ متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدیة الاستدلالات التي بني علیھا إذن التفتیش

وكفایتھا لتسویغ إصداره، وأقرت النیابة العامة على تصرفھا في ھذا الشأن فلا معقب علیھا فیما ارتأتھ لتعلقھ بالموضوع لا بالقانون،

ولما كانت المحكمة قد عرضت للدفع ببطلان إذن النیابة العامة بالضبط والتفتیش المبدى من الطاعنین السادس والسابع لابتنائھ على

تحریات غیر جدیة ومنعدمة وتجھیل مصدرھا، وردت على شواھد الدفع ببطلانھ بأدلة منتجة لا ینازع الطاعنان في أن لھا أصل ثابت

بالأوراق، فإن النعي على الحكم في ھذا الشأن یكون غیر سدید.

لما كان الحكم المطعون فیھ قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتیش لوقوعھ قبل صدور الإذن وأثبت بما ساقھ من أدلة سائغة أن ضبط

الطاعنین وتفتیشھم وتفتیش مساكنھم كان لاحقا للإذن بالضبط والتفتیش الصادر من النیابة العامة للرائد/ .... بقطاع الأمن الوطني

بتاریخ .... واطرح ما ساقھ الطاعنون في ھذا الشأن من برقیات تلغرافیة ومستندات وقرائن تأییدا لدفاعھم، وكان من المقرر أن الدفع

ببطلان الضبط والتفتیش یعد دفاعا موضوعیة یكفي للرد علیھ اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتیش بناء على ھذا الإذن أخذا

منھا بالأدلة السائغة التي أوردتھا - كما ھو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم المطعون فیھ في ھذا الصدد یكون غیر

سدید.
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لما كان الحكم المطعون فیھ قد عرض للدفع المبدى من الطاعنین ببطلان تقریر ھیئة الأمن القومي الخاص بفحص المضبوطات لانقطاع

صلة المتھمین بھا وتجاوز من أجراه أمر الندب من النیابة العامة في خصوص قیامھ بإجراء تحریاتھ لم یكلف بإجرائھا، ولعدم حلفھ

الیمین القانونیة قبل مباشرة مھمتھ بما مفاده أن المخابرات العامة أناط بھا القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة

المحافظة على أمن وسلامة الدولة وحفظ كیانھا ونظامھا ومد مؤسساتھا الرئاسیة والمعاونة لھا بكافة احتیاجاتھا من المعلومات، وكذا

التحري عن كافة الجرائم الماسة بالدولة سواء من جھة الخارج أو الداخل وخول كافة العاملین بھا صفة مأموري الضبط القضائي في

تطبیق أحكام ھذا القانون، ومن ثم فإن كل ما یقومون بھ في إطار جمع الأدلة والاستدلالات عن أي جرائم متعلقة بأمن الدولة وسلامتھا

من جھة الخارج أو الداخل یكون وفق صحیح القانون طالما لم یكن لھم ید في خلق الجریمة أو التحریض علیھا، وقد أناطت المادة

(29) من قانون الإجراءات الجنائیة بأعضاء النیابة العامة أثناء جمع الاستدلالات الاستعانة بأھل الخبرة وأن یطلبوا رأیھم شفاھة أو

كتابة بغیر حلف یمین ولیس ما یمنع من الأخذ بالتقریر المقدم منھ ولو لم یحلف یمینا قبل مباشرة المھمة على سبیل الاستدلال باعتباره

عنصرا من عناصر الدعوى طالما كان مطروحا على بساط البحث والمناقشة، ومن ثم فإن تكلیف النیابة العامة لرئیس ھیئة الأمن

القومي بقرارھا الصادر بتاریخ .... لندب أحد الفنیین المختصین بھا لفحص أجھزة الحاسب الآلي ووحدات التخزین والكامیرا وماكینة

الطباعة والماسح الضوئي والھواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتھمین من الرابع إلى الثامنة وبیان ما إذا كانت متصلة بأیة

حسابات على شبكة المعلومات الدولیة وتفریغ كافة محتویاتھا لیس فیھ ما یخالف القانون في شيء وھو ما یسوغ بھ اطراح دفاع

الطاعنین في ھذا الشأن ولا یمنع المحكمة من الأخذ بھ باعتباره دلیلا مادیا مطروحا على المحكمة لھا أن تأخذ بھ أو تطرحھ حسبما

یستقر في عقدیتھا طالما كان مطروحا على بساط البحث والمناقشة، لما ھو مقرر من أن تقدیر آراء الخبراء والفصل فیما یوجھ إلى

تقاریرھم من مطاعن مرجعھ إلى محكمة الموضوع التي لھا كامل الحریة في تقدیر القوة التدلیلیة لتقریر الخبیر شأنھ في ذلك شأن سائر

الأدلة في الدعوى والفصل فیما یوجھ إلیھا من اعتراضات، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الطاعنون بشأن تقریر ھیئة الأمن

القومي الخاص بفحص المضبوطات من اعتراضات، واطرحتھا برد سائغ وأفصحت عن اطمئنانھا إلى ما انتھى إلیھ، فإن النعي على

الحكم المطعون فیھ في ھذا الخصوص لا یعدو أن یكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدیر أدلة الدعوى مما لا یجوز مجادلتھا

فیھ أمام محكمة النقض.

لما كان الحكم المطعون فیھ قد عرض للدفوع المبداة من الطاعنین الرابع والخامس والسادس والسابع كونھا ولیدة إكراه مادي ومعنوي

وحجز بدون وجھ حق وإطالة أمد التحقیق وأطرحھا بعد أن قام بتحقیق تلك الدفوع تحقیقا مستفیضا بعرضھم جمیعا على الطب الشرعي

استبیانا لما إذا كان قد وقع على أي منھم ثمة تعذیبات بدنیة في تاریخ معاصر لإدلائھم بتلك الاعتراضات من عدمھ وبعد أن تم توقیع

الكشف الطبي علیھم وإثبات حالة كل منھم قامت المحكمة باستدعاء الطبیب الشرعي ومناقشتھ في التقریر الذي أعده عن حالة كل منھم

وبیان ما بھ من إصابات كما قامت باستدعاء الضابط المنسوب لھ التعذیب أو الإكراه وسألتھ عما نسب إلیھ، وبعد أن حققت المحكمة

دفاع المتھمین في ھذا الشأن وثبت لھا عدم وقوع أي تعذیب أو إكراه بدني على الطاعنین، وأن الإصابات التي وجدت ببعضھم راجعة

لأسباب أخرى لا علاقة لھا بالاعترافات المنسوبة إلیھم، كما ثبت للمحكمة مما أجرتھ من تحقیقات عدم حجز أي منھم بدون وجھ حق

وأن جلسات التحقیق معھم كانت تتم في آجال مناسبة لم تسفر عن وقوع أي ضغط أو تھدید لأي منھم وبعد أن نفت المحكمة بیقین

شواھد الدفوع المبداة من الطاعنین الرابع والخامس والسادس والسابع ببطلان اعترافاتھم بالتحقیقات خلصت إلى أن تلك الاعترافات

الصادرة منھم جاءت تفصیلیة واشتملت على وقائع وأحداث أحاطت بھا وتساندت مع أدلة الدعوى الأخرى ولم تتنافر معھا، وأنھا قد

صدرت منھم عن طواعیة واختیار وبغیر إكراه، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائیة من العناصر التي تملك محكمة

الموضوع كامل الحریة في تقدیر صحتھا وقیمتھا في الإثبات ولھا دون غیرھا البحث في صحة ما یدعیھ المتھم من أن الاعتراف المعزو

16

17

حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021

ww
w.
ea
stl
aw
s.c
om



4/28/24, 8:24 PM شبكة قوانین الشرق

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/app 11/52

إلیھ قد انتزع منھ بطریق الإكراه، كما أن لھا تقدیر ما إذا كان الاعتراف قد صدر من المتھم إثر إجراء باطل وتحدید مدى صلة الاعتراف

بھذا الإجراء، ومتى تحققت من أن الاعتراف كان دلیلا مستقلا منبت الصلة عن الإجراءات السابقة وأنھ سلیم مما یشوبھ واطمأنت إلیھ

كان لھا أن تأخذ بھ بلا معقب علیھا فیھ، وكانت المحكمة على نحو ما سلف بیانھ قد أفصحت عن الصلة عنھا وأنھا صدرت منھم

طواعیة واختیارا ولم تكن نتیجة أي إكراه أو إجراءات باطلة اطمئنانھا إلى اعترافات الطاعنین باعتبارھا دلیلا مستقلا عن الإجراءات

السابقة علیھا ومنبتة واقتنعت بسلامتھا وصحتھا، فإن منعاھم على الحكم المطعون فیھ في ھذا الخصوص لا یعدو أن یكون محاولة

لإعادة الجدل في تقدیر الدلیل مما لا یجوز إثارتھ أمام محكمة النقض.

لما كانت المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائیة قد نصت على أنھ: "لا یجوز للمحقق في الجنایات وفي الجنح المعاقب علیھا

بالحبس وجوبا أن یستجوب المتھم أو یواجھھ بغیره من المتھمین أو الشھود إلا بعد دعوة محامیھ للحضور عدا حالة التلبس وحالة

السرعة بسبب الخوف من ضیاع الأدلة على النحو الذي یثبتھ المحقق في المحضر وعلى المتھم أن یعلن اسم محامیھ بتقریر لدى قلم

كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو یخطر بھ المحقق كما یجوز لمحامیھ أن یتولى ھذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم یكن للمتھم محام

أو لم یحضر محامیھ بعد دعوتھ وجب على المحقق من تلقاء نفسھ أن یندب لھ محامیا..." ویبین من النص أن المشرع قد حظر

استجواب المتھم أو مواجھتھ بغیره من المتھمین أو الشھود في الجنایات وفي الجنح المعاقب علیھا بالحبس وجوبا إلا إذا حضر معھ

محامیھ وأوجب على المتھم أن یعلن اسم محامیھ إما في قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن أو إلى المحقق وأجاز للمحامي أن یقوم بذلك

الإخطار، وفي حالة عدم حضور المحامي بعد دعوتھ أو إذا لم یكن للمتھم محام أوجب المشرع على المحقق أن ینسب لھ محامیا،

واستثنى المشرع من ھذا الحظر حالتي التلبس بالجریمة، والسرعة بسبب الخوف من ضیاع الأدلة وذلك على النحو الذي یثبتھ المحقق

في المحضر فأجاز إجراء الاستجواب في ھاتین الحالتین دون حضور محام، وكان الحكم المطعون فیھ قد عرض للدفع المبدى من

الطاعنین الرابع والخامس والسابع ببطلان استجواباتھم بالتحقیقات لعدم حضور محام مع كل منھم آنذاك واطرحھا بما أثبتھ من أن

المحقق سأل كل منھم لدى استجوابھ عما إذا كان لدیھ محامیا یحضر معھ إجراءات التحقیق فأجابوا جمیعا سلبا ونظرا للسرعة وخشیة

ضیاع الأدلة قام باستجوابھم واعترفوا جمیعا بالاتھامات المسندة إلیھم وفي جلسات التحقیق التالیة حضر محام مع كل من الطاعنین

الرابع والسابع وأصر كل منھما في حضور محامیھ على اعترافھ، وھو ما یسوغ بھ اطراح الدفع المبدى منھم في ھذا الشأن وتكون

استجواباتھم بالتحقیقات قد تمت بمنأى عن البطلان.

من المقرر أنھ بحسب الحكم كیما یستقیم قضاؤه أن یورد الأدلة المنتجة التي صحت لدیھ على ما استخلصھ من وقوع الجریمة المسندة

إلى المتھمین ولا علیھ أن یتعقبھما في كل جزئیة من جزئیات دفاعھما لأن مفاد التفاتھ عنھا أن اطرحھا، وأن للمحكمة أن تلتفت عن

دلیل النفي ولو حملتھ أوراق رسمیة ما دام یصح في العقل أن یكون غیر ملتئم مع الحقیقة التي اطمأنت إلیھا المحكمة، كما أنھ من

المقرر أیضا أن أوجھ الدفاع التي تتعلق بنفي التھمة ھي من أوجھ الدفاع الموضوعیة التي لا تستأھل ردا طالما كان الرد مستفادا من

أدلة الثبوت التي أوردھا الحكم، ومن ثم فإن ما ینعاه الطاعنون على الحكم المطعون فیھ بشأن التفاتھ عن طلبات ضم دفاتر الأحوال

الخاصة بالأمن الوطني خلال الفترة من .... حتى .... وقسمي .... و.... إثباتا لاحتجاز الطاعن السادس وخضوعھ للتعذیب خلال تلك

الفترة، والاستعلام من شركتي .... و.... عن رقمي ھاتفھ ونطاقھما الجغرافي، وإجراء معاینة للشقة الخاصة بھ والكائنة بـ .... استبیانا

لكیفیة ضبط حقیبة الوثائق والمستندات بھا وضم كامیرات المراقبة بنیابة أمن الدولة عن یومي ....، .... والأشرطة التي تم تسجیلھا

وأوراق القضیة رقم .... لسنة .... جنایات قسم .... تدلیلا على عدم مشاركتھم في اعتصام .... والاستعلام من فندق .... عن تاریخ

وصول وخروج المتھم العاشر خلال الفترة من .... حتى .... وسماع شھادة المستشار/ .... رئیس الجمھوریة المؤقت و.... والضابط

18

19

حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021

ww
w.
ea
stl
aw
s.c
om



4/28/24, 8:24 PM شبكة قوانین الشرق

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/app 12/52

.... بقطاع الأمن الوطني عن معلوماتھم بشأن اعتصام ..... والاستعلام عن اللجنة المشكلة بمعرفة الشاھد الأول لاستلام المضبوطات

وضم صورة رسمیة من قرار الاستلام وطلب الطاعن السابع بجلسة .... الاطلاع على الإیمیل الخاص بھ في تحقیقا لدفاعھ بعدم إرسالھ

أي وثائق أو مستندات عبر بریده الإلكتروني وإنما ھي مجرد عناوین لا تنطوي على أیة أسرار عن الدفاع عن البلاد مردودا بأن ھذه

الطلبات جمیعھا إنما ھي طلبات موضوعیة تتعلق بنفي الاتھامات المنسوبة إلیھم لا یعیب الحكم إعراضھ عن إجابتھا بحسبانھا لا

تستأھل ردا أو تحقیقا اكتفاء بأدلة الثبوت السائغة والمنتجة التي اطمأنت إلیھا المحكمة واستدلت منھا على ثبوت ارتكابھم للجرائم

المسندة إلیھم والتي دانھم الحكم عنھا.

لما كانت المادة (454) من قانون الإجراءات الجنائیة قد نصت على أن: "تنقضي الدعوى الجنائیة بالنسبة للمتھم المرفوعة علیھ

والوقائع المسندة فیھا إلیھ بصدور حكم نھائي فیھا بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائیة فلا یجوز إعادة

نظرھا إلا بالطعن في ھذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ویبین من ھذا النص أنھ یشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فیھ في

المسائل الجنائیة بما یتعین معھ الامتناع عن إعادة نظر الدعوى أولا: مدلولان أحدھما ضیق وھو الذي لا یقبل الطعن بالاستئناف وھذا

ھو المقصود بعبارة الحكم أن یكون ھناك حكم جنائي نھائي سبق صدوره في محاكمة جنائیة معینة والحكم النھائي لھ النھائي كلما أرید

منھ الإشارة إلى قابلیتھ للتنفیذ - ومدلول واسع - وھو ما یشار إلیھ في محیط الحجیة وانقضاء الدعوى الجنائیة وعلى ذلك إذا كانت قوة

الشيء المقضي بھ تحول دون الرجوع إلى الدعوى فھي لا تنصرف إلا إلى الحكم النھائي في المعنى الواسع أي الذي لا یجوز الطعن فیھ

بالطرق العادیة أو طریق النقض أي الحكم البات وعلیھ فالشرط الأول للدفع ھو أن یكون الحكم بات أي غیر قابل للطعن بالطرق العادیة

والنقض، ثانیا: وحدة الموضوع والسبب وأشخاص المتھمین بین الدعویین، ثالثا: أن یكون الحكم صادرا في موضوع الدعوى الأولى

سواء قضى بالإدانة وتوقیع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقیعھا أما إذا صدر في مسألة غیر فاصلة في الموضوع فإنھ لا یحوز حجیة

الشيء المقضي فیھ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد عرض للدفع المبدى من الطاعنین بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة

الفصل فیھا في القضیة رقم .... لسنة .... جنایات قسم .... المقیدة برقم .... لسنة .... كلي .... بجلسة .... وذلك بالنسبة للاتھام المسند

إلیھم بالبندین تاسعا وعاشرا بشأن جریمة تولي قیادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منھا تعطیل أحكام الدستور ومنع

مؤسسات الدولة من أداء عملھا والانضمام إلیھا مع العلم بغرضھا، وخلص في تدلیل سائغ إلى عدم انطباق شروط أعمال قوة الأمر

المقضي لعدم نھائیة الحكم الصادر في الدعوى المرفوع بھا وانتھى إلى رفض الدفع، ومن ثم فإن النعي علیھ في ھذا الخصوص یكون

غیر مقبول.

لما كان الحكم المطعون فیھ قد عرض للدفع المبدى من الطاعن السادس بعدم جواز نظر الدعوى الجنائیة لسابقة الفصل فیھا لصدور

أمر ضمني من نیابة أمن الدولة العلیا بأن لا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة قبل .... رئیس قناة .... واطرحھ بما مفاده أن التحقیقات لم

تشملھ ولم یتم استدعاؤه ولم یصدر أمر ضمني بألا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة بالنسبة لھ صراحة أو استنتاجا. لما كان ذلك، وكان من

المقرر أنھ إذا كان تصرف النیابة العامة لا یفید على وجھ القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائیة، فإنھ لا یصح اعتبار

تصرفھا أمرا بألا وجھ لإقامة الدعوى لأن الأصل في ھذا الأمر أن یكون صریحا ومدونا بالكتابة فلا یصح استنتاجھ من تصرف أو

استنتاج آخر إلا إذا كان ھذا التصرف أو الإجراء یترتب علیھ حتما وبطریق اللزوم العقلي أن ثمة أمر بألا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة

قد صدر ضمنا، وإذ كانت النیابة العامة بعد أن حققت الدعوى واستجوبت الطاعنین وباقي المتھمین قیدتھا جنایة ضدھم وأسندت إلیھم

الاتھامات الواردة بصدر الحكم فإن ذلك بمجرده لا یفید على وجھ القطع واللزوم أن النیابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألا وجھ لإقامة
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الدعوى الجنائیة ضد .... رئیس قناة .... الفضائیة بشأن أي من تلك الاتھامات ویكون ما انتھى إلیھ الحكم من اطراح دفاع الطاعن في

ھذا الشأن سدیدا ولا محل للنعي علیھ في ھذا الخصوص.

لما كانت المادة (15) من قانون السلطة القضائیة رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنھ: "فیما عدا المنازعات الإداریة التي یختص

بھا مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص وتبین قواعد اختصاص المحاكم في

قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائیة" ویبین من ھذا النص أن محاكم القضاء العادي ھي المختصة بالنظر في جمیع الدعاوى

الناشئة عن أفعال مكونة لجریمة وفقا لقانون العقوبات العامة أیا كان شخص مرتكبھا، وأن ما نصت علیھ المادة (159) من دستور

جمھوریة مصر العربیة لسنة 2014 من أن: "یكون اتھام رئیس الجمھوریة بانتھاك أحكام الدستور أو بالخیانة العظمى أو أیة جنایة

أخرى بناء على طلب موقع من أغلبیة أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا یصدر قرار الاتھام إلا بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس وبعد

تحقیق یجریھ معھ النائب العام، وإذ كان بھ مانع یحل محلھ أحد مساعدیھ وبمجرد صدور ھذا القرار یوقف رئیس الجمھوریة عن عملھ

ویعتبر ذلك مانعا مؤقتا یحول دون مباشرتھ لاختصاصاتھ حتى صدور حكم في الدعوى ویحاكم رئیس الجمھوریة أمام محكمة خاصة

یرأسھا رئیس مجلس القضاء الأعلى.....". لما كان ذلك، وكانت الاتھامات المسندة إلى الطاعن الأول عن جرائم وأفعال نسب إلیھ

ارتكابھا إبان أن كان یشغل منصب رئیس الجمھوریة وقد اتخذت إجراءات التحقیق معھ وأقیمت علیھ وآخرین الدعوى عقب زوال ذلك

المنصب عنھ، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن الأول عما أسند إلیھ من جرائم موضوع الدعوى ینعقد للقضاء الجنائي العادي،

ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فیھ بالبطلان لعدم اختصاص المحكمة ولائیا بنظر الدعوى بالنسبة للطاعن الأول یكون بعیدا عن

الصواب.

لما كان البین من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاریخ .... أنھ خلا من بیان اسم ممثل النیابة العامة أمام ھیئة المحكمة بید أنھ

لما كان الثابت بمحضر تلك الجلسة أن النیابة العامة قدمت للمحكمة صورة ضوئیة من اللائحة العالمیة لجماعة .... والنظام العام لـ ....

أشرت علیھا المحكمة، بما مفاده أن ممثل النیابة العامة كان حاضرا بتلك الجلسة - خلافا لما یدعیھ الطاعن - وأن إغفال ذكر اسمھ

ضمن ھیئة المحكمة بمحضر جلسة المحاكمة لا یعدو أن یكون مجرد سھوا لا یغیر من حقیقة الواقع، ولا یترتب علیھ بطلان.

لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة، ومن الحكم المطعون فیھ أن الأستاذ/ .... المحامي تولى الدفاع عن الطاعنین الثاني

والسابع وكان واقع الحال في الدعوى وظروف الواقعة - على نحو ما استخلصھ الحكم - لا یؤدي للقول بوجود تعارض حقیقي بین

مصلحتیھما، وكان المحامي المذكور قد حضر وترافع عنھما في الدعوى وأبدى ما عن لھ من دفاع بالنسبة لكل منھما طالبا القضاء لھما

بالبراءة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فیھ في ھذا الشأن یكون غیر سدید، لما ھو مقرر من أن القانون لا یمنع من أن یتولى

محام واحد واجب الدفاع عن متھمین متعددین في جریمة واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي للقول بقیام تعارض حقیقي بین

مصالحھم.
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كان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستوریة العلیا المعمول بھ وقت نظر الدعوى نص في المادة 29 منھ على

أن: "تتولى المحكمة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح على الوجھ التالي .... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر

الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الھیئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستوریة نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الھیئة أن

الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع میعادا لا یجاوز ثلاثة شھور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستوریة العلیا،

فإذا لم ترفع الدعوى في المیعاد اعتبر الدفع كأن لم یكن، وكان مفاد ھذا النص أن محكمة الموضوع وحدھا ھي الجھة المختصة بتقدیر

جدیة الدفع بعدم الدستوریة وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامھا وتحدید میعاد لرفع الدعوى بعدم الدستوریة جوازي لھا ومتروك

لمطلق تقدیرھا، وكان یبین من الحكم المطعون فیھ أنھ عرض للدفع المبدى من الطاعنین الثاني والثالث والسادس بعدم دستوریة أحكام

المواد (77 د، 82، 88 مكرر ج) من قانون العقوبات لمخالفتھا أحكام المواد 54، 94، 95، 96، 99، 184، 186 من الدستور

وخلص إلى انتفاء مصلحتھم في التمسك بھذا الدفع لتعدیل الاتھام المسند إلیھم وعدم إعمال حكم المواد المدفوع بعدم دستوریتھا في

حقھم، وكذا إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات وتوقیع عقوبة الجریمة الأشد بالنسبة للطاعن السادس ورأت المحكمة - بحق -

أنھ لا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامھا لرفع الدعوى بعدم دستوریة تلك المواد أمام المحكمة الدستوریة العلیا فإن النعي على الحكم

المطعون فیھ في ھذا الخصوص یكون غیر مقبول.

لما كانت المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائیة قد نصت على أنھ: ".... ولا یجوز لمحكمة الجنایات أن تصدر حكما بالإعدام إلا

بإجماع آراء أعضائھا ویجب علیھا قبل أن تصدر ھذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمھوریة ....." ویبین من ھذا النص أن المشرع

أوجب على محكمة الجنایات بعد سماع الدعوى إذا ما رأت الحكم فیھا بالإعدام أن تستطلع الرأي الشرعي في ھذا الشأن عن طریق

عرض الأوراق على مفتي الجمھوریة إلا أن ھذا الرأي غیر ملزم لھا فلھا بعد وروده أن تأخذ بھ أو تطرحھ كما أن لھا أن تقضي في

الدعوى إذا لم یرد إلیھا خلال العشرة أیام التالیة لإرسال الأوراق إلیھ، ذلك أن توقیع العقوبة المقررة عن الجریمة وتقدیرھا من إطلاقات

قاضي الموضوع دون معقب علیھا ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلھا أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأتھ، ھذا إلى أن المحكمة

غیر ملزمة بعرض ما خلص إلیھ مفتي الجمھوریة في رأیھ على الخصوم للبحث والمناقشة إذ القانون لم یوجب علیھا ذلك، فضلا عن

أن أخذ رأي المفتي لا یكون إلا بعد تمام المرافعة وتھیئة الدعوى للفصل فیھا بما یمنع من العودة إلى فتح باب المرافعة فیھا إلا إذا رأت

المحكمة ذلك. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فیھ بشأن تجاوز مفتي الجمھوریة في إبداء رأیھ الشرعي بالنسبة لتوقیع

عقوبة الإعدام على متھمین لم تطلب المحكمة منھ إبداء الرأي بالنسبة لھم - بفرض صحتھ - غیر مؤثر طالما لم یكن لذلك أثر في منطق

الحكم، فضلا عن أن النعي علیھ بعدم عرض تقریر المفتي على بساط البحث والمناقشة على الخصوم وأن إحالة الأوراق للمفتي یفصح

عن اتجاه المحكمة لتوقیع عقوبة الإعدام ویجعلھا غیر صالحة للفصل في الدعوى یكون غیر مقبول ویتعارض مع ما أوجبھ القانون.

لما كانت المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائیة قد أوضحت الحالات التي یمتنع فیھا على القاضي أن یشترك في نظر الدعوى

والفصل فیھا على سبیل الحصر، وكان النعي على المحكمة خوضھا في أمور سیاسیة - في صدر حكمھا - بشأن نشأة جماعة ....

وقوامھا ونظامھا الأساس وأنھا استقت تلك المعلومات من العلم العام وأنھ لیس لھ سند بالأوراق فضلا عن أنھ لا یعد سببا لفقد المحكمة

صلاحیتھا للفصل في الدعوى فھو تزید غیر مؤثر في منطق الحكم وما خلصت إلیھ المحكمة، ومن ثم فإن النعي المبدى من الطاعنین

في ھذا الشأن یكون غیر سدید.
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من المقرر أن التناقض الذي یعیب الحكم ویبطلھ ھو الذي یقع بین أسبابھ بحیث ینفي بعضھا ما أثبتھ البعض الآخر ولا یعرف أي

الأمرین قصدتھ المحكمة، وكان النعي على الحكم تعویلھ على أقوال الضابط بالأمن الوطني .... على الرغم من أنھ قرر عدم إجرائھ

تحریات عن جماعة .... خلال الفترة من .... حتى .... لا یعد من قبیل التناقض، كما أن استدلال الحكم على ثبوت جریمة التخابر في حق

الطاعنین من حصولھم على مبالغ مالیة من العاملین بالمخابرات .... لا یتناقص مع ما ثبت من عدم حصول الطاعن السادس على ثمة

مبالغ لنفسھ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فیھ بالتناقض في ھذا الخصوص لا یكون لھ محل.

من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائیة ھو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة علیھ فلھ أن یكون عقیدتھ من أي دلیل أو

قرینة یرتاح إلیھا إلا إذ قیده القانون بدلیل معین ینص علیھ وكان لا یشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد علیھا الحكم بحیث ینبئ كل دلیل

ویقطع في كل جزئیة من جزئیات الدعوى إذا الأدلة في المواد الجنائیة مساندة یكمل بعضھا بعضا ومنھا مجتمعة تتكون عقیدة المحكمة،

وكان من المقرر أن تقدیر الأدلة بالنسبة إلى كل متھم ھو من اختصاص محكمة الموضوع وھي حرة في تكوین اعتقادھا حسب تقدیرھا

لتلك الأدلة واطمئنانھا إلیھا بالنسبة إلى متھم وعدم اطمئنانھا إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متھم آخر، ومن ثم فإن النعي على الحكم

المطعون فیھ تعویلھ على أقوال الشھود وتحریات ھیئة الأمن القومي والأمن الوطني وتقاریر لجان الفحص لدى القضاء بإدانة بعض

المتھمین واطراحھا لدى القضاء ببراءة متھمین آخرین لا یعدو أن یكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدیر أدلة الدعوى

واستنباط معتقدھا منھا مما لا یجوز مجادلتھا فیھ أو مصادرة عقیدتھا بشأنھ أمام محكمة النقض.

لما كان الحكم المطعون فیھ قد أعمل في حق الطاعنین حكم المادة (82 ب فقرة 1) من قانون العقوبات بشأن اشتراكھم في اتفاق جنائي

الغرض منھ ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في المواد (77 د، 78/ 1، 2، 80) من قانون العقوبات - والتي لم یقض بعدم دستوریتھا

- ولم یعمل في حقھم حكم المادة 48 من قانون العقوبات - المقضي بعدم دستوریتھا في الدعوى رقم .... لسنة .... ق دستوریة فإن

النعي علیھ في ھذا الخصوص یكون غیر مقبول.

لما كان البین من الحكم المطعون فیھ أن عدل وصف الاتھام المسند للمتھمین بأن أسند للطاعنین الأول والثالث والرابع والسادس

وللمحكوم علیھم من الثامن إلى الأخیر اشتراكھم في اتفاق جنائي الغرض منھ ارتكابھم الجرائم المسندة إلیھم في بنود الاتھام السالف

بیانھا بصدر الحكم والمسندة إلیھم ودانھم عن تلك الجریمة بعد أن أعمل في حقھم حكم المادة 32 من قانون العقوبات فإن النعي على

الحكم بشأن تحدثھ عن اشتراك باقي الطاعنین في ذلك الاتفاق الجنائي - بفرض صحتھ - لیس لھ من أثر طالما لم یعاقب أیا منھم بشيء

عن تلك الجریمة.

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فیھ ومحاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة بجلسة .... عدلت وصف الاتھام المسند إلى

الطاعن الخامس بشأن التخابر مع دولة أجنبیة ومن یعملون لمصلحتھا بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي

والاقتصادي إلى أنھ قدم إعانة للمتھمین الرابع والعاشر لارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومیة للبلاد وھي الجریمة المؤثمة بالمادة 82/

1 من قانون العقوبات وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن ما أتاه الطاعن المذكور من أفعال لا یجعلھ فاعلا أصلیا في جریمة التخابر المسندة
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للمتھمین الرابع والعاشر وإنما اقتصر ما قدمھ لھما على إعانتھما على ارتكاب تلك الجریمة وھو ما یجعلھ شریكا فیھا، وقد أجرت

المحكمة ذلك التعدیل في حضور الخصوم ومحامي الطاعن الخامس ونبھتھ إلى ھذا التعدیل - حیث جرت مرافعتھ على أساسھ - كما

قامت المحكمة بذات الجلسة بتعدیل وصف الاتھام المسند للطاعنین السادس والسابع بشأن جریمة الحصول على سر من أسرار الدفاع

عن البلاد لتسلیمھ وإفشائھ إلى دولة أجنبیة إلى أنھما أعانا المتھمین الرابع والعاشر على ارتكاب تلك الجریمة وھي الجریمة المؤثمة

بالمادة 82/ 1 من قانون العقوبات وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن ما أتاه كل منھما من أفعال لا یجعل أي منھما فاعلا أصلیا وإنما ھي

مساعدة لاحقة على وقوع الجریمة تجعل كل منھما شریكا فیھا عملا بحكم المادة 82/ 1 من قانون العقوبات وقد أجرت المحكمة ذلك

التعدیل في حضور الطاعنین ومحامیھما ونبھتھما إلى ما أجرتھ من تعدیل على وصف الاتھام وجرت مرافعتھا على أساسھ. لما كان

ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقید بالوصف القانوني الذي تسبغھ النیابة العامة على الفعل المسند إلى المتھم لأن ھذا الوصف لیس

نھائیا بطبیعتھ ولیس من شأنھ أن یمنع المحكمة من تعدیلھ متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحیصھا إلى الوصف السلیم الذي ترى انطباقھ

علیھا وإذ كانت الواقعة المبینة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ھي ذاتھا الواقعة التي اتخذھا الحكم المطعون فیھ أساسا

للوصف الجدید الذي دان الطاعنین بھ، وكان مرد التعدیل ھو إضفاء الوصف الصحیح على الفعل أو الدور الذي ارتكبھ الطاعنون

الخامس والسادس والسابع بالنسبة لھاتین الجریمتین دون أن یتضمن إسناد وقائع مادیة جدیدة أو عناصر جدیدة تختلف عن الأولى

وكانت المحكمة فوق ذلك قد أجرت ذلك التعدیل في حضور الطاعنین ومحامیھم ونبھتھم إلى ھذا التعدیل حیث جرت مرافعاتھم على

أساسھ، فإن ما قامت بھ المحكمة لا یجافي التطبیق القانوني السلیم ولا یعد تصدیا من المحكمة لوقائع جدیدة لم ترفع بھا الدعوى

بالمخالفة لحكم المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائیة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فیھ في ھذا الشأن یكون غیر سدید.

من المقرر أنھ وإن كان تقدیر توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرھا ھو من شأن محكمة الموضوع

وحدھا لھا أن تقرر فیھ ما تراه استنادا إلى الأسباب التي من شأنھا أن تؤدي إلى ما انتھت إلیھا غیر أنھ لما كانت المحكمة قد أعملت

المادة 32 من قانون العقوبات في حق الطاعنین بالنسبة لبعض الجرائم التي خلصت المحكمة إلى إدانتھم عنھا بعقوبة الجریمة الأشد

وأوقعت عقوبة مستقلة على كل متھم بالنسبة لجریمة تولي قیادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منھا تعطیل أحكام

الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملھا والانضمام إلیھا مع العلم بالغرض منھا الواردتین بالبند تاسعا وعاشرا، وكان البین من

واقعات الدعوى كما أثبتھا الحكم المطعون فیھ أن تلك الجریمة حدثت في فترة زمنیة محددة وانتظمھا فكر إجرامي واحد ووقعت في

مكان واحد ولسبب واحد وارتبطت مع باقي الجرائم ارتباطا لا یقبل التجزئة مما یوجب اعتبارھا جریمة واحدة عملا بالفقرة الثانیة من

المادة (32) من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لأشدھا بالنسبة للعقوبات الأصلیة دون التكمیلیة، وإذ كان الحكم المطعون فیھ

قد خالف ھذا النظر فإنھ یتعین نقضھ جزئیا وتصحیحھ بالنسبة للطاعنین الأول والثالث والرابع والخامس والسادس وذلك على النحو

التالي: أولا: - بإلغاء عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاما المقضي بھا على المحكوم علیھ .... عن الجریمتین المسندتین إلیھ بالبندین

رابعا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بھا علیھ عن الجریمة المسندة إلیھ بالبند تاسعا من الحكم المطعون فیھ، ثانیا:

بإلغاء عقوبة السجن خمسة عشر عاما المقضي بھا على المحكوم علیھ .... عن الجریمتین المسندتین إلیھ بالبندین خامسا وثامنا

والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بھا علیھ عن الجریمة المسندة إلیھ بالبند تاسعا من الحكم المطعون فیھ، ثالثا: بإلغاء عقوبة

السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما المقضي بھا على المحكوم علیھ .... عن الجریمة المسندة إلیھ بالبند عاشرا والاكتفاء بعقوبة

الإعدام المقضي بھا علیھ عن الجرائم المسندة إلیھ بالبنود أولا أ، ثالثا أ، خامسا أ، سادسا أ، ثامنا من الحكم المطعون فیھ، رابعا: بإلغاء

عقوبة السجن المشدد المقضي بھا على المحكوم علیھ .... عن الجریمة المسندة إلیھ بالبند عاشرا والاكتفاء بالعقوبة المقضي بھا علیھ

بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما وتغریمھ عشرة آلاف دولار عن الجریمة المسندة إلیھ بالبند سادسا من الحكم المطعون فیھ،

خامسا: بإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما المقضي بھا على المحكوم علیھ عن الجریمة المسندة إلیھ بالبند عاشرا
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والاكتفاء بعقوبة الإعدام المقضي بھا علیھ عن الجرائم المسندة إلیھ بالبنود أولا ب، ثالثا ب، خامسة أ، ثامنا من الحكم المطعون فیھ

ورفض الطعن فیما عدا ذلك.

لما كان قد تبین للمحكمة من مطالعتھا موضوع الدعوى ومستنداتھا أنھا انطوت واقعات منسوبة للمدعو .... رئیس قناة .... تنطوي

على جرائم جنائیة مؤثمة قانونا بشأن التخابر لصالح دولة أجنبیة ومن یعمل لمصلحتھا إضرارا بمصلحة البلاد القومیة ومركز البلاد

الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالیة كرشوة بقصد ارتكابھ عمل ضار بمصلحة قومیة للبلاد وأنھ لم یتم

التحقیق معھ بشأن تلك الجرائم فإن المحكمة وعملا بالحق المخول لھا بمقتضى أحكام المادتین (11، 12) من قانون الإجراءات الجنائیة

المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والمادة (46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 قررت

المحكمة إحالة الأوراق للسید المستشار/ النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقیق والتصرف فیما نسب لھ في ھذا الشأن.

لما كانت النیابة العامة وإن كانت قد عرضت القضیة المطروحة على ھذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات

الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأیھا انتھت فیھا إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوریا

بإعدام المحكوم علیھم (..... و.... و.....) دون إثبات تاریخ تقدیمھا لیستبین منھ أنھ قد روعي عرض القضیة في میعاد الستین یوما

المبین بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إلا أنھ لما كان تجاوز ھذا المیعاد وعلى ما

جرى بھ قضاء ھذه المحكمة لا یترتب علیھ عدم قبول عرض النیابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضھا علیھا

لتفصل فیھا وتستبین من تلقاء نفسھا دون أن تتقید بمبنى الرأي الذي تضمنھ النیابة العامة مذكرتھا ما عسى أن یكون قد شاب الحكم

من عیوب یستوي في ذلك أن یكون عرض النیابة العامة في المیعاد أو بعد فواتھ، ومن ثم یتعین قبول عرض النیابة العامة لھذه

القضیة.

لما كان الحكم المطعون فیھ حصل واقعات الدعوى بما تتوافر بھ كافة الأركان القانونیة للجرائم التي دان المحكوم علیھم بالإعدام بھا

وأورد على ثبوتھا في حقھم أدلة مستمدة من الاعترافات المنسوبة إلیھم بتحقیقات النیابة العامة وأقوال شھود الإثبات وتقاریر لجان

فحص المضبوطات وتحریات ھیئة الأمن القومي والأمن الوطني، وھي أدلة سائغة من شأنھا أن تؤدي إلى ما رتبھ الحكم علیھا لھا

أصولھا الثابتة في الأوراق، أورد الحكم مؤداھا في بیان كاف وبما لا تناقض فیما بینھا مما ینبئ عن أن المحكمة أحاطت بواقعات

الدعوى بصورة كافیة ومحصتھا التمحیص الكافي بما یجعلھا ملمة بھا إلماما شاملا ودللت تدلیلا سائغا على توافر أركان الجرائم التي

دان المحكوم علیھم بھا، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقا لأحكام القانون وإعمالا لما تقضي بھ الفقرة الثانیة من المادة 381 من

قانون الإجراءات الجنائیة المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمھوریة قبل إصدار الحكم بالإعدام -

والذي تطابق مع ما انتھى إلیھ الحكم - وصدور ھذا الحكم بإجماع آراء أعضاء ھیئة المحكمة وقد خلا من عیب مخالفة القانون والخطأ

في تطبیقھ أو في تأویلھ وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولھا ولایة الفصل في الدعوى ولم یصدر بعده قانون یسري على واقعة

الدعوى یصح أن یستفید منھ المحكوم علیھ نحو ما نصت علیھ المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنھ یتعین مع قبول عرض النیابة

العامة للقضیة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم علیھم (1- ....، 2- ....، 3- ....).
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لما كان الحكم المطعون فیھ وإن صدر في غیبة المطعون ضدھما الثامنة والتاسعة إلا أنھ لم یدنھما بشيء بل قضى ببراءتھما من

الجرائم المسندة إلیھما (محل طعن النیابة العامة) ومن ثم فلیس لأي منھما مصلحة في الطعن فیھ بطریق النقض، ومن ثم فإن طعن

النیابة العامة فیھ بطریق النقض بالنسبة لھما من تاریخ صدوره یكون جائزا.

لما كان الحكم المطعون فیھ بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأدلتھا خلص إلى تبرئة المطعون ضدھم الأول والثاني والثالث والخامس

والثامنة من جریمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسلیم وإفشائھ إلى دولة أجنبیة استنادا إلى انتفاء القصد

الجنائي لدیھم وخلو الأوراق من ثمة دلیل على اتجاه إرادة أي منھم إلى الحصول على أیة وثائق أو مستندات تنطوي على أي سر من

أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسلیمھ أو إفشائھ إلى دولة أجنبیة، كما خلص الحكم إلى تبرئة المطعون ضده الثاني من جریمة اختلاس

وثائق ومستندات تتعلق بأمن الدولة ومصالحھا القومیة استنادا إلى أن أوراق الدعوى قد جاءت خالیة من ثمة دلیل على قیامھ باستلام

أیة وثائق أو مستندات واستیلائھ علیھا بنیة تملكھا أو تصرفھ فیھا تصرف المالك، كما أنھ لم یضبط بحوزتھ أي مستند من تلك

المستندات، كما قضى الحكم ببراءتھ من جریمة الاشتراك في اتفاق جنائي مع باقي المتھمین في ارتكاب الجرائم المسندة إلیھم لما ثبت

للمحكمة من عدم مساھمتھ بأي فعل من أفعال المساعدة أو الاتفاق أو التحریض على ارتكاب أیا من ھذه الجرائم وقضى الحكم ببراءة

المطعون ضده الخامس من جریمة التخابر مع دولة أجنبیة ومن یعمل لمصلحتھا تأسیسا على خلو أوراق الدعوى مما یفید سعیھ أو

اتصالھ بالدولة الأجنبیة أو من یعمل لمصلحتھا بقصد التخابر وعدم ارتكابھ أي فعل من الأفعال الدالة على ذلك وأن ما نسب إلیھ من

أفعال تنطوي على جریمة أخرى وھي تقدیم إعانة للمتھمین الرابع والعاشر، كما قضى ببراءة المطعون ضدھا التاسعة من جریمة طلب

نقود ممن یعمل لمصلحة دولة أجنبیة بقصد الإضرار بمصلحة قومیة للبلاد تأسیسا على أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دلیل یفید

طلب المطعون ضدھا التاسعة ثمة مبالغ لنفسھا أو للغیر أو حصولھا على ثمة مبالغ بقصد الإضرار بمصالح البلاد القومیة، كما اطرح

الحكم في ھذا السیاق ما أفادت بھ تحریات الأمن الوطني استنادا إلى أنھا لا تعدو أن تكون مجرد قرینة لا ترقى إلى مرتبة الدلیل ولا

تكفي وحدھا سندا للإدانة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن یكفي في المحاكمة الجنائیة أن یتشكك القاضي في صحة إسناد التھمة إلى

المتھم كي یقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما یطمئن إلیھ في تقدیر الدلیل ما دام الظاھر من الحكم أنھ أحاط بالدعوى عن

بصر وبصیرة ولا یصح مطالبتھ بالأخذ بدلیل معین دون آخر، وكان الحكم المطعون فیھ قد بین واقعة الدعوى على نحو یبین منھ أن

المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفھا وبأدلة الثبوت فیھا التي قام علیھا الاتھام ووازنت بینھا وبین أدلة النفي ثم أفصحت من بعد

عن عدم اطمئنانھا إلى أدلة الثبوت التي ساقتھا النیابة العامة تدلیلا على ثبوت الجرائم السالف بیانھا والمسندة إلى المطعون ضدھم

وذلك للأسباب السائغة التي أوردتھا والتي تكفي لحمل النتیجة التي خلصت إلیھا فإن النعي على الحكم المطعون فیھ عدم تمحیص أدلة

الثبوت الأخرى أو القرائن التي قام علیھا الاتھام لا یكون لھ محل، لما ھو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء

بالبراءة بالرد على كل دلیل من أدلة الثبوت ما دام أنھا قد رجحت دفاع المتھم أو داخلتھا الریبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في

إغفال التحدث عنھا ما یفید أنھا اطرحتھا ولم تر فیھا ما تطمئن معھ إلى إدانة المطعون ضدھم.

لما كان الحكم المطعون فیھ بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأدلتھا وفي سیاق تدلیلھ على ثبوت جریمة اختلاس الوثائق والمستندات

المتعلقة بأمن الدولة وبمصالحھا القومیة المسندة إلى المطعون ضده الأول وكذا جریمة إخفاء تلك الوثائق والمستندات المسندة إلى

المطعون ضدھما الثالث والثامنة خلص إلى انتفاء نیة الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي لدیھم واستبعد
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الفقرة الثانیة من المادة 77 د ولم یعملھا في حقھم، كما خلص الحكم إلى تعدیل الاتھام المسند للمطعون ضده الخامس بشأن جریمة

التخابر مع دولة أجنبیة بعد ما خلصت المحكمة إلى إضفاء الوصف الصحیح على ما أتاه من أفعال وأنھا تشكل جریمة إعانة للمتھمین

الرابع والعاشر على ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومیة للبلاد مع العلم بنیتھما، كما عدلت المحكمة وصف الاتھام المسند للمطعون

ضدھما السادس والسابع بالنسبة لجریمة الحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسلیمھ وإفشائھ إلى دولة أجنبیة تأسیسا على أن ما

ارتكباه من أفعال لا یندرج ضمن الأفعال المادیة المكونة لتلك الجریمة وإنما تعد مساعدة لاحقة على تمامھا وأسندت المحكمة إلیھما

جریمة إعانة المتھمین الرابع والعاشر على الحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسلیمھ أو إفشائھ إلى دولة أجنبیة وخلصت

المحكمة أیضا إلى قصر الاتھام بالتخابر مع دولة أجنبیة على المتھم العاشر كفاعل أصلي بینما المتھمین الرابع والسادس والتاسعة

والحادي عشر شركاء معھ في ارتكاب تلك الجریمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقید بالوصف القانوني الذي تسبغھ

النیابة العامة على الفعل المسند إلى المتھم بل ھي مكلفة بتمحیص الواقعة المطروحة أمامھا بجمیع كیوفھا وأوصافھا وأن تطبق علیھا

نصوص القانون تطبیقا صحیحا دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادیة المبینة بأمر الإحالة والتي كانت

مطروحة بالجلسة ھي بذاتھا الواقعة التي اتخذھا الحكم أساسا للوصف الذي دان المتھم بھ دون أن تضیف المحكمة إلیھا شیئا، وكان ما

أجرتھ المحكمة من تعدیل على وصف جریمة الاختلاس المسندة إلى المطعون ضده الأول وجریمة الإخفاء المسندة إلى المطعون ضدھما

الثالث والثامنة باستبعاد قصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحھا القومیة لخلو الأوراق من

ثمة دلیل على توافر ذلك القصد، كما أن ما أجرتھ من إضفاء الوصف الصحیح على ما اقترفھ المطعون ضده الخامس من أفعال بالنسبة

لجریمة التخابر وكذا ما أجرتھ من إضفاء الوصف الصحیح على ما اقترفھ المطعون ضدھما السادس والسابع بالنسبة لجریمة الحصول

على سر من أسرار الدفاع، وما أجرتھ من تعدیل على وصف الاتھام بالتخابر من اعتبار المطعون ضده العاشر فاعل أصلي وباقي

المتھمین بتلك الجریمة شركاء إنما ھو جمیعھ إضفاء للوصف الصحیح على واقعات الدعوى مما تملك المحكمة إجرائھ وكانت المحكمة

قد لفتت نظر الدفاع عن المطعون ضدھم إلى ما أجرتھ من تعدیلات على وصف الاتھام وتمت مرافعة الدفاع على أساس الوصف المعدل،

وأن ما قامت بھ المحكمة لا ینطوي على إضافة وقائع جدیدة ولا یعد تصدیا من المحكمة لواقعات أو جرائم لم ترفع بھا الدعوى كما لا

یعد استبعاد لظروف مشددة قائمة بالأوراق بل إن ما قامت بھ المحكمة كان متفقا وصحیح القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم

المطعون فیھ في ھذا الشأن یكون غیر سدید.

اتھمت النیابة العامة كلا من: 1- .... (الطاعن). 2- .... (الطاعن). 3- .... (الطاعن). 4- .... (الطاعن). 5- .... (الطاعن). 6- ....

(الطاعن). 7- .... (الطاعن). 8- ..... 9- ..... 10- ..... 11- .....

بأنھم: أولا/ المتھمون جمیعا: - حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسلیمھ وإفشائھ إلى دولة أجنبیة، بأن اختلس

المتھمان الأول والثاني التقاریر والوثائق الصادرة من أجھزة المخابرات العامة والحربیة والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وھیئة

الرقابة الإداریة والتي تتضمن معلومات وبیانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزھا وسیاسات الدولة الداخلیة والخارجیة وحازھا

المتھمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورا ضوئیة منھا، وكان ذلك بقصد تسلیم تلك الأسرار وإفشائھا إلى دولة ....، ونفاذا لذلك

سلموھا وأفشوا ما بھا من أسرار إلى تلك الدولة ومن یعملون لمصلحتھا على النحو المبین بالتحقیقات. ثانیا/ المتھمون من الرابع حتى

السابع والتاسعة أیضا: - تخابروا مع من یعملون لمصلحة دولة أجنبیة، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي

والاقتصادي وبمصالحھا القومیة، بأن اتفقوا مع المتھمین العاشر - معد برامج بقناة .... - والحادي عشر - رئیس قطاع الأخبار بقناة

..... - وآخر مجھول - ضابط بجھاز المخابرات ...... - على العمل معھم لصالح دولة ....، وأمدوھم لھذا الغرض بصور من التقاریر

والوثائق الصادرة عن أجھزة المخابرات العامة والمخابرات الحربیة والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وھیئة الرقابة الإداریة،

والتي تتضمن معلومات وبیانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسیاساتھا الداخلیة والخارجیة، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي

الوقائع
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والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحھا القومیة على النحو المبین بالتحقیقات. ثالثا/ المتھمان العاشر والحادي عشر أیضا: -

اشتركا وآخر مجھول - ضابط بجھاز المخابرات ...... - بطریقي الاتفاق والمساعدة مع المتھمین من الرابع حتى السابع والتاسعة في

ارتكاب جریمة التخابر - موضوع الاتھام الوارد بالبند ثانیا - بأن اتفقوا معھم على ارتكابھا في الخارج والداخل وساعدوھم بأن أمدوھم

بعنوان البرید الإلكتروني الخاص بھم لإرسال التقاریر والوثائق المبینة بوصف الاتھام الوارد بالبند ثانیا وھیأوا لھم سبل نقل أصول تلك

التقاریر والوثائق حتى تسلیمھا إلیھم بدولة .... فوقعت الجریمة بناء على ھذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبین بالتحقیقات.

رابعا/ المتھمان الأول والثاني أیضا: - اختلسا أوراقا ووثائق - یعلمان أنھا تتعلق بأمن الدولة وبمصالحھا القومیة - بقصد الإضرار

بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح بأن نقلا تلك التقاریر السریة المبینة بوصف الاتھام الوارد

بالبند أولا فقرة (أ) والمسلمة إلیھما بسبب وظیفتھما من الأماكن المعدة لحفظھا بمؤسسة الرئاسة وسلماھا إلى المتھم الثالث لتسلیمھا

وإفشاء ما بھا من معلومات سریة إلى دولة .... بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحھا

القومیة على النحو المبین بالتحقیقات. خامسا/ المتھمون من الثالث حتى التاسعة أیضا: - أخفوا أوراقا ووثائق یعلمون أنھا تتعلق بأمن

الدولة والمصالح القومیة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح بأن حازوا التقاریر

السریة المبینة بوصف الاتھام الوارد بالبند أولا فقرة (أ) في أماكن غیر معدة لھذا الغرض وإفشاء ما بھا من معلومات سریة إلى دولة

....، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحھا القومیة على النحو المبین بالتحقیقات.

سادسا/ المتھمون من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أیضا: - طلبوا ممن یعملون لمصلحة دولة أجنبیة نقودا بقصد ارتكاب عمل

ضار بمصلحة قومیة - حال كون المتھم السادس موظفا عمومیا - بأن طلبوا من المتھم الحادي عشر وآخر مجھول - ضابط بجھاز

المخابرات .... - مبلغ ملیون دولار أخذ منھ المتھمان الرابع والعاشر مبلغ خمسین ألف دولار مقابل التعاون معھما وإمدادھما بالوثائق

والأوراق - موضوع الاتھام الوارد بالبند أولا - بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومیة بالبلاد على النحو المبین بالتحقیقات.

سابعا/ المتھم الحادي عشر أیضا: 1- قدم وآخر مجھول - ضابط بجھاز المخابرات .... - للمتھمین الرابع والعاشر المبالغ المالیة المبینة

ببند الاتھام سادسا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومیة بالبلاد على النحو المبین بالتحقیقات. 2- قدم وآخر مجھول - ضابط

بجھاز المخابرات ..... - للمتھمین من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أیضا وعدا بالمبالغ المالیة المبینة ببند الاتھام سادسا بقصد

ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومیة بالبلاد على النحو المبین بالتحقیقات. ثامنا/ المتھمون جمیعا: - اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض

منھ ارتكاب الجرائم المبینة ببنود الاتھام آنفة البیان على النحو المبین بالتحقیقات. تاسعا: المتھمون من الأول حتى الثالث أیضا: - تولوا

قیادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منھا الدعوة إلى تعطیل أحكام الدستور والقوانین ومنع مؤسسات الدولة

والسلطات العامة من ممارسة أعمالھا والاعتداء على الحریة الشخصیة للمواطنین والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنیة والسلام

الاجتماعي بأن تولوا قیادة بجماعة .... التي تھدف لتغییر نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة

واستھداف المنشآت العامة بھدف الإخلال بالنظام العام وتعریض سلامة المجتمع وأمنھ للخطر وكان الإرھاب من الوسائل التي

تستخدمھا ھذه الجماعة في تنفیذ أغراضھا على النحو المبین بالتحقیقات. عاشرا/ المتھمون من الرابع حتى الأخیر أیضا: - انضموا

لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا للجماعة - موضوع الاتھام الوارد بالبند تاسعا - مع علمھم بأغراضھا على النحو

المبین بالتحقیقات.

وادعى الأستاذ/ .... المحامي بصفتھ مواطنا مصریا ومتطوعا عن كافة مؤسسات الدولة التي تم إفسادھا من المتھمین مدنیا بمبلغ

خمسة آلاف جنیھ وواحد على سبیل التعویض المؤقت.

وأحالتھم إلى محكمة جنایات .... لمعاقبتھم طبقا للقید والوصف الواردین بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قررت إحالة أوراق الدعوى إلى فضیلة مفتي جمھوریة مصر العربیة لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن كل من

المتھمین .... (الرابع) و.... (السادس) و.... (السابع) و.... (التاسعة) و.... (العاشر) و.... (الحادي عشر) وحددت .... للنطق بالحكم.

وبالجلسة المحددة قضت حضوریا للمتھمین من الأول للسابع وغیابیا للمتھمین من الثامنة للحادي عشر عملا بالمواد 2/ أولا - ثانیا بند

(أ)، 30، 40/ ثانیا - ثالثا، 41/ 1، 77 (د)، 78/ 1 - 2، 80، 82/ 1 بند 1، 82 (ب)/ 1، 85، 86، 86 مكررا/ 1 - 2، 86 مكررا
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(أ)/ 1 - 2 من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون، والمادة 5 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن

المخابرات العامة، أولا: وبإجماع آراء قضاة المحكمة بمعاقبة كل من المتھمین الرابع والسادس والسابع والتاسعة والعاشر والحادي

عشر بالإعدام شنقا عما أسند للمتھم الرابع ببنود الاتھام أولا/ أ، ثالثا/ أ، خامسا/ أ، سادسا/ أ، وثامنا من وصف الاتھام، وعما أسند

للمتھم للسادس ببنود الاتھام أولا/ ب، وثالثا/ ب، وخامسا/ أ، وثامنا من وصف الاتھام، وعما أسند للمتھم السابع ببنود الاتھام أولا/ ب،

وثالثا/ ب، وخامسا/ ب من وصف الاتھام، وعما أسند للمتھمة التاسعة ببنود الاتھام أولا/ أ، ثالثا/ أ، وخامسا/ أ، وثامنا من وصف

الاتھام، وعما أسند للمتھم العاشر ببنود الاتھام أولا/ أ، وثانیا، وسادسا/ أ وثامنا من وصف الاتھام، وعما أسند للمتھم الحادي عشر

ببنود الاتھام أولا/ أ، وثالثا/ أ، وسابعا، وثامنا من وصف الاتھام. ثانیا: بمعاقبة كل من المتھمین الأول والثاني والثالث بالسجن المؤبد

عما أسند إلیھم بالبند تاسعا من وصف الاتھام. ثالثا: بمعاقبة كل من المتھمین الأول والثالث والثامنة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة

عما أسند للأول (بالبندین رابعا وثامنا)، وعما أسند للثالث والثامنة (بالبندین خامسا/ أ وثامنا) من وصف الاتھام. رابعا: بمعاقبة المتھم

الخامس بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبتغریمھ عشرة آلاف دولار عما أسند إلیھ بالبند سادسا/ ب من وصف الاتھام. خامسا:

بمعاقبة كل من المتھمین الرابع والخامس والسادس والثامنة والتاسعة والعاشر والحادي عشر بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة

عما أسند إلیھ بالبند عاشرا من وصف الاتھام. سادسا: ببراءة كل من المتھمین الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع

والثامنة والتاسعة مما نسب للمتھم الأول (بالبند أولا) وللمتھم الثاني (بالبنود أولا، ورابعا، وثامنا) ومما نسب للمتھم الثالث (بالبند

أولا) ومما نسب للمتھم الخامس (بالبنود أولا وثالثة/ أ وخامسا وثامنا) ومما نسب للمتھم السادس (بالبنود سادسا/ أ) ومما نسب للمتھم

السابع (بالبنود سادسا/ أ وثامنا وعاشرا) ومما نسب للمتھمة الثامنة (بالبند أولا) ومما نسب للمتھمة التاسعة (بالبند سادسا) من وصف

الاتھام. سابعا: بمصادرة أجھزة الحاسب الآلي والھواتف المحمولة وذاكرات التخزین والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات

المضبوطین ووضعھا تحت تصرف المخابرات العامة. ثامنا: بعدم قبول الدعوى المدنیة المقامة من .... المحامي، وذلك بعد أن عدلت

وصف الاتھام المسند للمتھمین إلى أنھم: - أولا: أ- المتھمون الرابع، والتاسعة، والعاشر، والحادي عشر: حصلوا على سر من أسرار

الدفاع عن البلاد بقصد تسلیمھ وإفشائھ إلى دولة أجنبیة، بأن حصلوا على تقاریر ووثائق صادرة من أجھزة الحرس الجمھوري،

والمخابرات العامة والحربیة، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني، وھیئة الرقابة الإداریة، والتي تتضمن معلومات وبیانات تتعلق

بالقوات المسلحة وأماكن تمركزھا وسیاسات الدولة الداخلیة والخارجیة، وكان ذلك بقصد تسلیم تلك الأسرار وإفشائھا إلى دولة ....

وقناة .... التي تعمل لمصلحتھا، ونفاذا لذلك سلموھا وأفشوا ما بھا من أسرار إلى تلك الدولة ومن یعملون لمصلحتھا على النحو المبین

بالتحقیقات. ب- المتھمان السادس والسابع: قدما إعانة للمتھمین الرابع والعاشر على تسلیم سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبیة ومن

یعمل لمصلحتھا مع علمھما بنیاتھما، بأن حاز السادس الوثائق والمستندات التي تحوي أسرار الدفاع والتي تسلمھا من المتھم الرابع

لنقلھا إلى دولة .... وتسلیمھا لضابط مخابراتھا بمطار ....، وحاز السابع صورا إلكترونیة منھا وقام بإرسالھا للمتھم العاشر عبر موقع

التواصل الاجتماعي لتسلیمھا إلى قناة .... التي تعمل لمصلحة دولة .... مع علمھما بنیة المتھمین في تسلیمھا لدولة أجنبیة وذلك على

النحو المبین بالأوراق. ثانیا: المتھم العاشر: - تخابر مع دولة أجنبیة ومع من یعمل لمصلحتھا بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي

والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحھا القومیة بأن اتفق مع مجھولین - ھما ضابط بجھاز المخابرات ....، ورئیس قناة ....

التي تعمل لمصلحة دولة .... - على إمدادھما بتقاریر ووثائق صادرة عن أجھزة المخابرات العامة والمخابرات الحربیة والقوات

المسلحة وقطاع الأمن الوطني وھیئة الرقابة الإداریة والتي تتضمن معلومات وبیانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسیاساتھا

الداخلیة والخارجیة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحھا القومیة وأمدھما بصورة منھا

عبر البرید الإلكتروني الخاص بھ وعلى النحو المبین بالأوراق. ثالثا: أ- المتھمون الرابع، والتاسعة، والحادي عشر: اشتركوا وآخر

مجھول - ضابط بجھاز المخابرات .... - ورئیس قناة .... بطریقي الاتفاق والمساعدة مع المتھم العاشر في ارتكاب جریمة التخابر

موضوع الاتھام الوارد بالبند ثانیا بأن اتفقوا معھ على ارتكابھا في الخارج والداخل وساعدوه بأن أحضرت التاسعة المستندات لھ

لتسلیمھا لقناة .... التي تعمل لمصلحة دولة ....، وقام الرابع بنسخ صور المستندات وإرسالھا لھ عبر البرید الإلكتروني، ورتب لھ

الحادي عشر لقاء مع ضابط المخابرات .... ورئیس قناة .... للاتفاق على نقل أصول المستندات وتسلیمھا لھما بدولة .... فوقعت
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021
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الجریمة بناء على ھذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبین بالأوراق. ب- المتھمان السادس والسابع: قدما إعانة وتسھیلات

للمتھمین الرابع والعاشر على التخابر مع دولة أجنبیة ومع من یعمل لمصلحتھا مع علمھما بنیاتھما بأن حاز السادس التقاریر والوثائق

التي تحوي أسرار الدفاع لنقلھا إلى دولة .... وتسلیمھا لضابط مخابراتھا بمطار ....، وقام السابع بنسخ الوثائق والتقاریر وتصویرھا

وإرسالھا للمتھم العاشر عبر أحد المواقع الإلكترونیة لتسلیمھا إلى قناة .... التي تعمل لمصلحة دولة .... وذلك على النحو المبین

بالأوراق. رابعا: - المتھم الأول: اختلس أوراقا ووثائق یعلم أنھا تتعلق بأمن الدولة وبمصالحھا القومیة بأن حصل على الوثائق

والمستندات العسكریة التي تحوي أسرار الدفاع والمسلمة إلیھ بسبب وظیفتھ واحتفظ بھا لنفسھ بنیة تملكھا ولم یردھا للأماكن المعدة

لحفظھا بالحرس الجمھوري وسلمھا للمتھم الثالث لإخفائھا على النحو المبین بالتحقیقات. خامسا: أ- المتھمون الثالث والرابع والسادس

والثامنة والتاسعة: - أخفوا أوراقا ووثائق یعلمون أنھا تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومیة بأن قام الثالث بنقل الأوراق والمستندات

التي تحوي أسرار الدفاع من الأماكن المعدة لحفظھا برئاسة الجمھوریة إلى منزلھ قاصدا إبعادھا عن أماكن حفظھا، وقامت الثامنة

بتسلیمھا للمتھمة التاسعة لإخفائھا، وأخفتھا التاسعة بمنزلھا عمن لھ الحق في حفظھا، وقام الرابع بتسلیمھا للمتھم السادس لإخفائھا

لدیھ، فقام الأخیر بإخفائھا في حقیبة سیارتھ لعدة أیام، وقام السابع بنسخ الوثائق على ذاكرة تخزین أخفاھا بمنزلھ، مع علمھم بطبیعتھا

على النحو المبین بالتحقیقات. ب- المتھم السابع: - حصل بوسیلة غیر مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم یقصد تسلیمھ

أو إفشائھ لدولة أجنبیة أو لأحد ممن یعملون لمصلحتھا بأن حصل على نسخة إلكترونیة من الوثائق والمستندات التي تحوي أسرار

الدفاع (محل التھمة بالبند أولا) على ذاكرة تخزین واحتفظ بھا لنفسھ ولم یكن قاصدا من ذلك إفشائھا لدولة أجنبیة أو لأحد ممن یعملون

لمصلحتھا. سادسا: أ- المتھمان الرابع والعاشر: - طلب العاشر لنفسھ وللمتھم الرابع وقبل وأخذ من الدولة الأجنبیة وممن یعمل

لمصلحتھا نقودا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومیة، بأن طلب المتھم العاشر لنفسھ وللمتھم الرابع من ضابط المخابرات ....

ورئیس قناة .... مبلغ ملیون دولار، أخذ منھ مبلغ خمسین ألف دولار، وأرسل منھا للمتھم الرابع عشرة آلاف دولار، وقبلا وعدا بباقي

المبلغ مقابل تسلیم أصول الوثائق والأوراق موضوع الاتھام الوارد بالبند أولا وبقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومیة لمصر

وذلك على النحو المبین بالتحقیقات. ب- المتھم الخامس: - قدم إعانة للمتھمین الرابع والعاشر مع علمھ بنیتھما في ارتكاب عمل ضار

بالمصلحة القومیة للبلاد، بأن سھل لھما تحویل وصرف مبلغ عشرة آلاف دولار عبر شركة .... من دولة .... باسمھ وقام بتغییرھا

وتسلیمھا لھ مع علمھ بأن ھذا المبلغ لتسریب أوراق ومستندات تحوي أسرار الدفاع إلى دولة أجنبیة على النحو المبین بالأوراق. سابعا

- المتھم الحادي عشر أیضا: أ- قدم وآخر مجھول - ضابط بجھاز المخابرات .... - ورئیس قناة .... للمتھمین الرابع والعاشر المبالغ

المالیة المبینة ببند الاتھام سادسا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومیة بالبلاد على النحو المبین بالتحقیقات. ب- قدم وآخر

مجھول - ضابط بجھاز المخابرات .... - للمتھمین الرابع والعاشر أیضا وعدا بالمبالغ المالیة المبینة ببند الاتھام سادسا بقصد ارتكاب

أعمال ضارة بالمصالح القومیة بالبلاد على النحو المبین بالتحقیقات. ثامنا: المتھمون الأول، والثالث، والرابع، والسادس، ومن الثامنة

حتى الأخیر: - اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منھ ارتكاب الجرائم المبینة ببنود الاتھام آنفة البیان على النحو المبین بالتحقیقات.

تاسعا: المتھمون من الأول للثالث: - تولوا قیادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منھا الدعوة إلى تعطیل أحكام

الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالھا والاعتداء على الحریة الشخصیة للمواطنین والحقوق

العامة والإضرار بالوحدة الوطنیة والسلام الاجتماعي بأن تولوا قیادة بجماعة .... التي تھدف لتغییر نظام الحكم بالقوة والاعتداء على

أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستھداف المنشآت العامة بھدف الإخلال بالنظام العام وتعریض سلامة المجتمع وأمنھ للخطر

وكان الإرھاب من الوسائل التي تستخدمھا ھذه الجماعة في تنفیذ أغراضھا على النحو المبین بالتحقیقات. عاشرا: المتھمون من الرابع

حتى السادس ومن الثامنة للأخیر: - انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة - موضوع الاتھام الوارد

بالبند تاسعا - مع علمھم بأغراضھا على النحو المبین بالتحقیقات.

فطعن المحكوم علیھم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والأستاذ/ .... المحامي بصفتھ وكیلا عن المحكوم

علیھ الأول والنیابة العامة في ھذا الحكم بطریق النقض .... إلخ.

كما عرضت النیابة العامة القضیة على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأیھا.
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أولا: - بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم علیھم من الأول حتى السابع.

..... -7 ..... -6 ..... -5 ..... -4 ..... -3 ..... -2 ...... -1

وحیث إن الطاعنین ینعون على الحكم المطعون فیھ بمذكرات أسباب طعنھم التسعة أنھ إذ دان الأول والثاني والثالث بجریمة تولي قیادة

جماعة إرھابیة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منھا تعطیل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملھا، ودان الرابع

والخامس والسادس بالانضمام إلى تلك الجماعة مع علمھم بغرضھا، ودان الأول بجریمة اختلاس أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة

ومصالحھا القومیة مع علمھ بذلك، ودان الثالث والرابع والسادس بجریمة إخفاء تلك الأوراق والوثائق مع علمھم بأنھا تتعلق بأمن

الدولة ومصالحھا القومیة، ودان الرابع بجریمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسلیمھ وإفشائھ إلى دولة أجنبیة،

كما دانھ بالاشتراك مع المتھم العاشر وآخر مجھول في ارتكاب جریمة التخابر مع دولة أجنبیة ومن یعمل لمصلحتھا بقصد الإضرار

بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحھا القومیة، ودان السادس والسابع بجریمة تقدیم إعانة للمتھمین

الرابع والعاشر على تسلیم سر من أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبیة ومن یعمل لمصلحتھا مع علمھما بذلك، ودان الخامس

والسادس والسابع بجریمة تقدیم إعانة وتسھیلات للمتھمین الرابع والعاشر للتخابر مع دولة أجنبیة ومن یعمل لمصلحتھا مع علمھم

بنیتھما، ودان الأول والثالث والرابع والسادس بالاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منھ ارتكاب الجرائم التي دینوا بھا، ودان الرابع

بجریمة طلب لنفسھ وأخذ مبالغ مالیة من دولة أجنبیة ومن یعمل لمصلحتھا بقصد الإضرار بالمصالح القومیة للبلاد، ودان السابع

بجریمة الحصول بوسیلة غیر مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم یقصد من ذلك تسلیمھ أو إفشائھ إلى دولة أجنبیة

ومن یعمل لمصلحتھا قد شابھ القصور في التسبیب، والفساد في الاستدلال، والبطلان، والخطأ في تطبیق القانون، ومخالفة الثابت

بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع، والتناقض؛ ذلك أن أسبابھ جاءت في عبارات عامة شابھا الغموض والإبھام والإجمال فلم یبین واقعات

الدعوى بیانا كافیا مفصلا بما تتوافر بھ كافة الأركان القانونیة للجرائم التي دان الطاعنین بھا، ولم یورد مؤدى أدلة الإدانة ووجھ

استدلالھ بھا على ثبوت تلك الجرائم في حقھم فلم یبین الأدلة السائغة التي استدل منھا على توافر أركان جریمة تولي قیادة جماعة

أسست على خلاف أحكام القانون والانضمام إلیھا وثبوتھا في حقھم واطرح دفاعھم بأن تلك الجماعة وفقت أوضاعھا طبقا لأحكام

القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعیات الأھلیة وذلك بموجب القرار رقم 644 الصادر في 19/ 3/ 2013 من وزیر التأمینات

الاجتماعیة، فضلا عن أن الطاعن الأول تخلى عن قیادة تلك الجماعة منذ تولیھ رئاسة الجمھوریة خلال عام .... مما تنتفي معھ أركان

تلك الجریمة في حقھم، وساق الحكم مجموعة من القرائن استدلالا على ثبوت تلك الجریمة في حقھم منھا حوار تلیفزیوني أجراه

الطاعن الأول في فترة زمنیة سابقة على الفترة المنسوب إلیھم ارتكاب الجرائم موضوع الدعوى خلالھا وكذلك ما أفادت بھ تحریات

الأمن الوطني وھیئة الأمن القومي والتي لا تعدو سوى أن تكون مجرد رأیا لمحررھا لا تصلح سندا للإدانة وذلك دون أن یبین الحكم

الأفعال والأغراض غیر المشروعة التي ارتكبوھا، كما لم یدلل على توافر القصد الجنائي لدیھم وعلمھم بتلك الأغراض، ھذا إلى أن

الحكم لم یورد الأدلة السائغة على توافر أركان جریمة اختلاس الأوراق والوثائق التي دان بھا الطاعن الأول وانصراف نیتھ إلى تملكھا،

وكذا توافر أركان جریمة إخفاء تلك الأوراق والوثائق التي دان بھا الطاعنین الثالث والرابع والسادس واطرح في ھذا الشأن دفاع

الطاعن الثالث بأن نقل تلك الأوراق والوثائق كان تنفیذا لأمر رئیسھ في العمل - الطاعن الأول - ووجبت علیھ طاعتھ مما یجعل عملھ

مباحا ومن ثم تنتفي أركان تلك الجریمة في حقھ، وساق الحكم تدلیلا على توافر أركان جریمة التخابر مع دولة أجنبیة ومن یعملون

لمصلحتھا أقوالا مرسلة لا تؤدي للقول بتوافرھا فلم یبین الحكم الأدلة على حدوث ھذا التخابر وما ھي المعلومات موضوع التخابر

وعلاقتھا بأمن الدولة ومصالحھا القومیة، كما لم یدلل تدلیلا سائغا على توافر أركان جریمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن

البلاد وعلى سعي الطاعنین إلى الحصول على ذلك السر أو إفشائھ إلى دولة أجنبیة واطرح دفاع الطاعن الرابع في ھذا الشأن بانتفاء

القصد الجنائي لدیھ وأنھ كان یقصد نشر ما حوتھ تلك المستندات عندما وصلت إلیھ دون سعي منھ على قناة .... لفضح ما سماه

بالانقلاب العسكري، كما قصر الحكم في بیان الأدلة على توافر أركان جریمتي الإعانة على الحصول على سر من أسرار الدفاع عن

حیثیات الحكم
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البلاد والتخابر اللتین دان بھما الطاعنین الخامس والسادس والسابع، والطرح دفاع الطاعن السابع بأن ما قام بھ من نسخ أو تصویر

اقتصر على العناوین الرئیسیة لتلك المستندات والوثائق دون محتواھا من معلومات تفصیلیة وأنھ لا یعلم بأن قناة .... تعمل لصالح

المخابرات .... الأمر الذي تنتفي معھ أركان الجریمة في حقھ، ولم یستظھر الحكم الأفعال التي أتاھا الطاعنون والتي استدل منھا على

اشتراكھم في اتفاق جنائي الغرض منھ ارتكابھم الجرائم التي دانھم بھا، وعول في قضائھ على أقوال شھود الإثبات وتقاریر اللجان

المشكلة من قبل النیابة العامة والمحكمة دون أن یورد مؤداھا على نحو كاف ووجھ استدلالھ بھا ودون الرد على ما وجھ إلیھا من

مطاعن فلم یورد مؤدى أقوال الضابط .... المستمدة من تحریاتھ رغم تعویلھ علیھا، كما عول على أقوال اللواء/ .... رئیس اللجنة

المشكلة من قبل المحكمة لفحص الوثائق والمستندات على الرغم مما أثاره الطاعن الثاني بشأن طلب رده عن مباشرة تلك المھمة

لوجود شقاق بینھما لتولیھ حالیا ذات العمل الذي كان منوطا بھ من قبل ولافتقاده للحیدة والنزاھة، كما عول في قضائھ على أقوال

الضابط القائم بالضبط رغم عدم مصداقیتھا وانفراده بالشھادة، واعتنق الحكم أخذا من أقوال الشھود التي شابھا الاضطراب والتناقض

وعدم المصداقیة صورة غیر صحیحة لواقعة الدعوى، وأغفل دفاعھم القائم على تلفیق الاتھام وكیدیتھ واستحالة حدوث الواقعة على

نحو ما قال بھ شھود الإثبات مدللین على ذلك بأن الطاعنین الثلاثة الأول كانوا قید الحبس خلال تلك الفترة التي قیل باختلاس المستندات

وإخفائھا خلالھا، فضلا عن عدم اختصاصھم بحفظ تلك الأوراق والمستندات بالإضافة إلى أن أیا من باقي الطاعنین لم یسع للحصول

على أي سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم تتجھ إرادة أیا منھم إلى الاتصال بدولة أجنبیة أو من یعملون لمصلحتھا لتسلیمھا تلك

الأسرار أو إفشائھا إلیھا ولم تتجھ نیتھم إلى الإضرار بمركز البلاد الدبلوماسي أو السیاسي أو الحربي أو الاقتصادي، واطرح الحكم برد

غیر سائغ ما دفع بھ الطاعنون من بطلان إذن النیابة العامة بالضبط والتفتیش لابتنائھ على تحریات غیر جدیة، واطرح برد قاصر دفع

الطاعنین من الرابع حتى السابع ببطلان القبض علیھم لوقوعھ قبل صدور الإذن بذلك من النیابة العامة مدللین على ذلك ببرقیات

تلغرافیة أرسلت من أھلیة الطاعن الرابع ولم یعن بتحقیق ذلك الدفع، كما اطرح بما لا یسوغ دفعھم ببطلان تقریر ھیئة الأمن القومي

الخاص بفحص المضبوطات وتحریاتھم لتجھیل مصدرھا وتجاوز من قام بھ حدود أمر الندب الصادر لھ وعدم مثول من قام بإعداده أمام

النیابة العامة وأمام المحكمة رغم استدعائھ وعدم حلفھ الیمین القانونیة بالمخالفة لنص المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائیة، كما

اطرح دفوع الطاعنین الرابع والخامس والسادس والسابع ببطلان الاعترافات المنسوبة إلیھم كونھا ولیدة إكراه مادي ومعنوي وتعذیب

بدني مدللین على ذلك بما لحقھم من إصابات وتھدیدات لذویھم بالإضافة إلى احتجازھم بدون وجھ حق وعدم عرضھم على النیابة العامة

خلال المیعاد المقرر قانونا وإطالة أمد التحقیق معھم ولم یتحر وجھ الحق في تلك الاعترافات وأنھا صدرت منھم عن إرادة حرة دون

إكراه أو تھدید، كما اطرح الدفع المبدى من الطاعنین من الرابع إلى السابع ببطلان استجواباتھم من قبل النیابة العامة لعدم حضور محام

مع كل منھم أثناء التحقیق بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائیة بما لا یتفق وصحیح القانون، وأعرضت المحكمة

عن طلبات الطاعن السادس بضم دفتر الأحوال الخاص بقطاع الأمن الوطني في الفترة من ....... حتى .... ودفتري أحوال قسمي ....

و.... ودفاتر أحوال المباحث والحجز عن تلك الفترة للتدلیل على احتجاز الطاعن السادس وخضوعھ للتعذیب والإكراه والاستعلام من

شركتي .... و.... عن رقمي ھاتفھ ونطاقھما الجغرافي خلال تلك الفترة ومعاینة للشقة الخاصة بھ الكائنة بـ .... لبیان كیفیة ضبط

الحقیبة التي تحوي المستندات والوثائق المضبوطة وضم كامیرات المراقبة بنیابة أمن الدولة عن یومي ....، .... والأشرطة التي تم

تسجیلھا وأوراق القضیة رقم .... لسنة .... جنایات قسم .... تدلیلا على عدم مشاركتھ في اعتصام .... والاستعلام من فندق .... عن

تاریخ دخول وخروج المتھم العاشر خلال الفترة من .... حتى .... وسؤال المستشار .... رئیس الجمھوریة المؤقت و.... والضابط ....

بقطاع الأمن الوطني عن معلوماتھم بشأن اعتصام .... والاستعلام عن اللجنة التي شكلت بمعرفة الشاھد الأول لاستلام المضبوطات

وضم صورة رسمیة من قرار الاستلام، كما أعرضت المحكمة عن طلب دفاع الطاعن السابع بجلسة .... الاطلاع على الإمیل الخاص بھ

تحقیقا لدفاعھ بعدم إرسالھ أي وثائق أو مستندات عبر بریده الإلكتروني، ولم تعن بتحقیق تلك الطلبات وصولا لوجھ الحق في الدعوى،

واطرح بما لا یتفق وصحیح القانون دفع الطاعنین بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فیھا في القضیة رقم .... لسنة .... جنایات

قسم .... المقیدة برقم .... لسنة .... كلي .... والمحكوم فیھا بجلسة .... وذلك بالنسبة للاتھام المسند إلیھم بالبندین تاسعا وعاشرا

بشأن جریمة تولي قیادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منھا تعطیل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء
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عملھا والانضمام إلیھا مع العلم بغرضھا، كما اطرح بما لا یسوغ دفعھم بعدم جواز نظر الدعوى الجنائیة لسابقة صدور أمر ضمني بألا

وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة قبل رئیس قناة .... (....)، كما اطرح الحكم بما لا یتفق وصحیح القانون الدفع المبدى ببطلان التحقیقات

وأمر الإحالة وإجراءات المحاكمة لعدم اختصاص المحكمة ولائیا بمحاكمة الطاعن الأول بحسبھ الرئیس الشرعي للبلاد خلال تلك الفترة

وأن الاختصاص بالتحقیق معھ ومحاكمتھ ینعقد للنائب العام والمحكمة المنصوص علیھا قانونا بموجب المادة 159 من الدستور والمادة

(25) من القانون رقم 247 لسنة 1956، كما دفع الطاعنون ببطلان إجراءات المحاكمة بجلسة .... لعدم حضور ممثل النیابة العامة

بھا بالإضافة إلى حضور محام واحد ھو الأستاذ/ .... عن الطاعنین الثاني والسابع رغم تعارض مصلحتھما، كما أنھم دفعوا بعدم

دستوریة أحكام المواد (77 د)، (82)، (88 مكرر ج) من قانون العقوبات لمخالفتھا أحكام المواد 54، 94، 95، 96، 99، 184،

186 من الدستور بید أن المحكمة بدلا من أن توقف الدعوى وتحیلھا إلى المحكمة الدستوریة للفصل في دستوریة تلك النصوص

العقابیة أطرحت الدفوع المبداة في ھذا الشأن بما لا یتفق وصحیح القانون وما استقرت علیھ أحكام المحكمة الدستوریة في ھذا

الخصوص وعولت المحكمة في قضائھا على تقریر دار الإفتاء المصریة على الرغم من أنھ قد تجاوز في إبداء الرأي الشرعي إلى جمیع

المتھمین دون قصر رأیھ على المتھمین الذین طلبت منھ المحكمة إبداء الرأي الشرعي فیما نسب إلیھم من جرائم، ولم تعرض ذلك

التقریر على بساط البحث والمناقشة، ھذا بالإضافة إلى بطلان الحكم كون المحكمة بإحالتھا الأوراق لفضیلة المفتي لإبداء رأیھ الشرعي

بالنسبة لبعض المتھمین دون البعض الآخر تكون قد كشفت عن رأیھا في الدعوى بالنسبة لھم قبل النطق بالحكم مما یجعلھا غیر

صالحة للفصل في الدعوى وخاضت المحكمة في مدونات أسباب حكمھا في أمور سیاسیة بخصوص نشأة جماعة .... وتطورھا

التاریخي واستقت معلوماتھا في ھذا الشأن من مواقع إلكترونیة لا صلة لھا بمادیات الدعوى وأدلتھا وھو ما كان لھ بالغ الأثر في تكوین

عقیدتھا نحو إدانة الطاعنین مما یفقدھا الحیدة والصلاحیة للفصل في الدعوى وشاب الحكم التناقض إذ عول في قضائھ على أقوال

الضابط بالأمن الوطني .... على الرغم من أنھ قرر بأقوالھ أنھ لم یقم بإجراء تحریات بشأن جماعة .... عن الفترة من .... حتى .... كما

أن الحكم بعد أن استدل على ثبوت جریمة التخابر في حق المتھمین من حصولھم على مبالغ مالیة من العاملین بالمخابرات .... وقناة

.... عاد وخلص إلى عدم حصول الطاعن السادس على ثمة مبالغ لنفسھ، كما استند الحكم إلى أقوال شھود الإثبات وتقاریر اللجان

المشكلة للفحص في إدانة الطاعنین ثم عاد واطرحھا لدى قضائھ ببراءتھم من بعض الاتھامات الأخرى، كما استند في قضائھ بالإدانة

إلى تحریات الأمن الوطني وھیئة الأمن القومي ثم عاد واطرحھا لدى قضائھ بالبراءة من اتھامات أخرى، كما قضت المحكمة بإدانة

الطاعنین بالاتفاق الجنائي على الرغم من القضاء بعدم دستوریة نص المادة 48 من قانون العقوبات في الدعوى رقم 114 لسنة 21

قضائیة دستوریة، كما أن المحكمة بعد أن عدلت وصف الاتھام وأسندت الاشتراك في اتفاق جنائي للمتھمین الأول والثالث والرابع

والسادس دون الثاني والخامس والسابع عادت في موضع آخر وتحدثت عن اشتراكھم جمیعا في اتفاق جنائي الغرض منھ ارتكابھم

الجرائم موضوع الاتھام والتي دینوا بھا مما ینبئ عن اضطراب الواقعة في ذھن المحكمة وعدم إحاطتھا بھا بصورة كافیة، وعدلت

المحكمة وصف الاتھام بالتخابر المسند للطاعن الخامس إلى أنھ قدم إعانة للمتھمین الرابع والعاشر للقیام بعمل ضار بالمصلحة القومیة

للبلاد، كما عدلت وصف الاتھام بالحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد والتخابر المسند للمتھمین السادس والسابع إلى أنھما

أعانا المتھمین الرابع والعاشر على ارتكاب ھاتین الجریمتین وذلك دون أن تنبھ المتھمین بما أجرتھ من تعدیل لیبدوا دفاعھم على

أساس القید والوصف الجدید، كما أن ما أجرتھ المحكمة من تعدیل على النحو المتقدم لیس مجرد تعدیل لوصف الاتھام وإنما ھو إضافة

وقائع جدیدة لم ترفع بھا الدعوى ومحاكمة الطاعنین عنھا وھو ما یعد تصدیا من المحكمة بالمخالفة لحكم المادة 11 من قانون

الإجراءات الجنائیة، وأعمل الحكم في حق الطاعن السادس حكم المادة 32 من قانون العقوبات لوحدة الغرض الإجرامي ومع ذلك أوقع

علیھ عقوبتین مستقلتین عن الجریمتین المؤثمتین بالمادتین 80، 82 من قانون العقوبات ولم یعمل الحكم في حق الطاعنین حكم المادة

32 من قانون العقوبات وأفرد عقوبة مستقلة لكل منھم عن جریمة تولي قیادة جماعة إرھابیة والانضمام إلیھا على الرغم من ارتباطھا

ببقیة الجرائم التي دانھم بھا كونھا جمیعا ولیدة نشاط إجرامي واحد وانتظمتھا خطة إجرامیة واحدة، ذلك كلھ مما یعیب الحكم المطعون

فیھ بما یستوجب نقضھ.

وحیث إن الحكم المطعون فیھ في سیاق بیانھ واقعات الدعوى عرض لتاریخ نشأة جماعة .... وھیكلھا التنظیمي وأھدافھا ثم أورد قولھ:
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((..... أن .... (المتھم الأول) تولى قیادة في ھذه الجماعة فقد أصبح عضو مكتب الإرشاد بھا ومسئول القسم السیاسي المركزي وھو

أحد الأقسام النوعیة بالجماعة والعضو المسئول عن اللجنة البرلمانیة وعضو مكتب الإرشاد العالمي مما جعل لھ السیطرة على أعضاء

الجماعة وطاعتھ علیھم واجبة فیما یصدره من تكلیفات، وكان یتم الرجوع إلیھ في شئون التنظیم عند غیاب المرشد العام للجماعة وذلك

حسبما أقر في العدید من الأحادیث الإعلامیة المسجلة والتي قرر في إحداھا على قناة .... بتاریخ .... أنھ نشأ في .... ویعتز بانتمائھ لھا

وأنھ كان رئیسا لحزب .... الذي أنشأتھ جماعة .... وترشحھ لرئاسة الجمھوریة من قبل ذلك الحزب ومن جماعة .... كما تولى

المتھمان .... (الثاني) و.... (الثالث) قیادة في ذات الجماعة إذ كانا عضوین بلجنة الاتصال بالعالم الخارجي المنوط بھا الاتصال بمختلف

الدول التي یتواجد بھا التنظیم الدولي لـ .... والتنسیق مع أجنحة الجماعة بالخارج وھي بمثابة ھمزة الوصل بین مكتب الإرشاد في ....

وفروع التنظیم بالخارج وكانا یمثلان الجماعة في اللقاءات الخارجیة ویرفعان تقاریرھما عن الجماعة في الدول الأجنبیة لمكتب الإرشاد

وقد ثبت ذلك من خلال تقاریر اجتماعات الھیئة العامة للجھاز الطلابي للتنظیم الدولي لجماعة .... والتي ضبطت بمنزل المتھم ....

ومنھا اجتماع بمدینة .... في .... بتاریخ ..... الذي حضره .... بصفتھ عضو الھیئة العلیا للجھاز الطلابي ومسئولي العمل الطلابي من

مختلف الأقطار وانتھى الاجتماع إلى إصداره عدة قرارات منھا تعیین .... مسئولا عن لجنة التدریب والدعم الفني وترشیحھ لتولي

منصب الأمین العام لـ .... والموافقة على عقد الجمعیة العامة لـ .... في .... و.... على التوالي وشملت الأھداف المقترحة لخطة العمل

الطلابي خلال الفترة من .... حتى .... والتي جاء على رأسھا ترسیخ عالمیة الجماعة تصورا وتبینا وھیكلة وتنفیذا وتحقیق تقارب

وتجانس البرامج التربویة لكافة أجزاء الحركة وإعلاء الانتماء للجماعة عالمیا فقھا وشعورا وممارسا وزیادة فعالیة التنظیم العالمي من

خلال ربط خطط الأقطار بالرؤیة العامة وتنمیة الموارد لكفایة أعمال التنظیم العالمي وتطویر ھیكلة التنظیم بما یتوافق مع المستجدات

والاحتیاجات، وفي عام .... استغلت الجماعة الحراك السیاسي في مصر وكثفت من نشاطھا وتمكنت من الوصول إلى سدة الحكم من

خلال تولي (المتھم الأول) .... رئاسة الجمھوریة الذي استمر على علاقتھ بجماعة .... وأمر بتعیین المتھمین الثاني والثالث المنتمیین

للجماعة موظفین عمومیین بمقر رئاسة الجمھوریة رغم عدم خبرتھما فتولى أولھما منصب مدیر مكتب رئیس الجمھوریة بموجب

القرار الجمھوري رقم .... لسنة .... وعین ثانیھما بمنصب السكرتاریة الخاصة بموجب القرار رقم .... لسنة .... الصادر من مساعد

رئیس دیوان رئیس الجمھوریة للشئون المالیة بتاریخ .... والتعاقد معھ بمسمى وظیفة .... بالمكافأة الشاملة وتم إلحاقھ بالسكرتاریة

الخاصة وتأشر على أوراق تعیینھ بعدم الاستعلام عنھ أمنیا كما قام بتعیین بعض أعضاء الجماعة في المناصب القیادیة بالقصر

الجمھوري نفاذا لتعلیمات مكتب الإرشاد حسبما جاء بتحریات الأمن القومي وھم .... (مدیر مكتب رئیس الجمھوریة) و.... و....

(مساعد رئیس الجمھوریة للعلاقات الخارجیة والتعاون الدولي)، و.... (مستشار رئیس الجمھوریة للتخطیط والمتابعة) و.... (رئیس

دیوان رئاسة الجمھوریة) و.... (نائب رئیس دیوان رئاسة الجمھوریة) وعمد إلى مخالفة القوانین فأصدر القرار الجمھوري رقم ....

لسنة .... والذي یتضمن إعلانا دستوریا جعل بموجبھ قراراتھ محصنة عن رقابة القضاء كما قام بإقالة النائب العام وتعیین آخر رغم

عدم قابلیة النائب العام للعزل وأساء استخدام السلطات المخولة لھ بصفتھ رئیسا للبلاد فأصدر قرارات جمھوریة بالعفو عن محكوم

علیھم بعقوبات جنائیة بأحكام باتة حائزة لقوة الأمر المقضي مثل القرار رقم .... لسنة .... بالعفو الشامل عن 26 متھما وتخفیف

العقوبة عن متھم واحد وجمیعھم كانوا متھمین بالاتفاق الجنائي والانضمام لجماعة محظورة وھي القضیة التي عرفت إعلامیا بقضیة

....، ونصت المادة الثانیة من القرار على إعفاء ثلاثة وعشرین سجینا من العقوبة الأصلیة أو ما تبقى منھا وكانوا متھمین بالانضمام

لجماعة محظورة والاشتراك في اتفاق جنائي والقتل والتزویر وحیازة أسلحة وذخیرة، كما أصدر قرارات بالعفو عن متھمین ھاربین

دون اتخاذ إجراءات إعادة محاكمتھم بالمخالفة للقانون ومنھم ....، و....، و.... عضو مكتب الإرشاد بجماعة ....، وأمین عام التنظیم

الدولي لـ ....، كما أصدر القرار الجمھوري رقم .... في .... بالعفو عن سبعة وخمسین سجینا في قضایا متنوعة كالتخریب وتعطیل

المواصلات والسرقة والمخدرات والتزویر والنصب وإحراز مفرقعات وإحراز سلاح وما لبث أن بدأ حراك سیاسي في البلاد معارضا

بقائھ في الحكم بعد فشلھ في إدارة شئون البلاد وطالب الشعب بإقصائھ عن الحكم فقامت قیادات جماعة .... بتكلیف أعضائھا بتنظیم

المظاھرات والمسیرات التي أخذت تجوب أنحاء البلاد یدعون إلى بقائھ في السلطة واعتصم بعضھم في المیادین العامة في مختلف

أنحاء البلاد ومنھا اعتصاما مفتوحا بمیدان .... دائرة قسم .... والذي بدأ في .... وتولى القیادیون بالجماعة مھمة الإشراف على
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021
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الاعتصام والمطالبة باستمرار المتھم الأول في الحكم إلا أن محاولاتھم باءت بالفشل وثار الشعب في .... وخرج بجمیع طوائفھ یطالب

بإقصائھ عن الحكم وانحاز الجیش إلى جانب الشعب وأصدر خارطة الطریق في .... متضمنة عزلھ من رئاسة الجمھوریة وتعطیل العمل

بالدستور وتكلیف رئیس المحكمة الدستوریة بإدارة البلاد فاشتاطت الجماعة غضبا وعملت على الضغط على القائمین على إدارة شئون

البلاد لإعادتھ إلى الحكم باستخدام القوة والعنف والتھدید والترویع فقام أعضاؤھا بالإخلال بالنظام العام وتعریض سلامة المجتمع وأمنھ

للخطر من خلال تنظیم المسیرات والمظاھرات في مختلف أنحاء البلاد تجوب الشوارع والمیادین وتروع الأھالي وتعتدي علیھم وعلى

الممتلكات العامة والخاصة وارتكب المعتصمون المنتمون لجماعة .... العدید من الجرائم بمنطقة .... فاعتدوا على الحریة الشخصیة

للمواطنین المقیمین بالعقارات الواقعة بمنطقة الاعتصام وعرضوا حیاتھم وأمنھم للخطر حیث كان یتم استیقافھم وتفتیشھم والاطلاع

على بطاقاتھم الشخصیة عند دخولھم لمحال إقامتھم وكان بعضھم یحمل أسلحة ناریة وبیضاء وكونوا مجموعات أمن وأمسكوا بعصى

لفرض سیطرتھم وسطوتھم وقاموا بالاعتداء بالضرب على من یرفض الخضوع لأوامرھم كما ألحقوا الضرر بالبیئة فقاموا بتحطیم

الضبانات (الأرصفة) واستخدام ناتج الكسر في إقامة المتاریس واحتلوا الحدائق وأتلفوا الأشجار والمزروعات وأقاموا مجموعة من

الخیام ودورات المیاه في نھر الطریق وعرقلوا دخول رجال النظافة لرفع المخلفات ومنعوا وسائل المواصلات العامة والخاصة من

المرور بأن قاموا بغلق الطرق العامة المؤدیة إلى منطقة الاعتصام من طریق .... حتى تقاطعھ مع شارع .... وحتى شارع .... وشارع

.... حتى تقاطعھ مع شارع .... وبعض الشوارع الخلفیة مثل شارع .... وقاموا بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة

أعمالھا فمنعوا رجال الشرطة من الدخول إلى المنطقة التي قاموا باحتلالھا لممارسة أعمالھم في حفظ الأمن والنظام وقاموا بالاعتداء

على من حاول منھم الدخول إلیھا كما قاموا بمنع إقامة العبادات فاحتلوا مسجد .... وحولوه إلى أماكن للإیواء خاصة بھم مما أدى إلى

منع المواطنین من دخول المسجد لأداء صلاتھم وعطلوا العملیة التعلیمیة واحتلوا المدرسة .... بـ .... ومدرسة .... الكائنتین بمنطقة

الاعتصام والتابعتین لمنطقة .... التعلیمیة وعطلوا الدراسة فیھما واستولوا على مبانیھما وحولوھما إلى أماكن للإیواء والإقامة الدائمة

لھم وقاموا ببناء دورات المیاه في فنائھما وتدمیر أثاثھما مما أدى إلى تعذر إجراء امتحانات الدور الثاني بالأماكن المعدة لھا وتعذر

مزاولة الأنشطة الصیفیة المعتادة، الأمر الذي أدى إلى إشاعة الفوضى وتعطیل العمل بالقانون في تلك المنطقة والإضرار بالسلام

الاجتماعي وتحرر عن ذلك عدة محاضر بدائرة قسم .... وكان ذلك بتعلیمات قیادات الجماعة الذین كانوا على علم تام بالأعمال الإرھابیة

التي یقوم بھا أعضاؤھا في .... وفي غیرھا من المناطق التي احتلوھا للضغط على المسئولین عن إدارة البلاد لإعادة المتھم الأول إلى

سدة الحكم، وقد انضم لھذه الجماعة المتھمون .... (الرابع) و.... (الخامس)، و.... (السادس)، و.... (الثامنة)، و..... (التاسعة)، و....

(العاشر)، و.... (الحادي عشر) وقاموا بأنشطة مادیة تعبر عن إرادتھم المتجھة إلى الانخراط في عضویتھا والإسھام في أعمالھا

التنفیذیة مع علمھم بالغرض الذي تدعو إلیھ وأن الإرھاب من الوسائل التي تستخدمھا تلك الجماعة في تنفیذ أغراضھا بأن قاموا بتنفیذ

التكلیفات التي تصدر لھم من قیادات الجماعة بالاشتراك في الاعتصامات والمسیرات التي أخذت تجوب شوارع .... مدججة بالأسلحة

الناریة والبیضاء وزجاجات المولوتوف وكان المتھم .... (الرابع) مسئولا عن الإعاشة وتوزیع الأغذیة على المعتصمین في ....

والمشرف على المنصة الرئیسیة بتكلیف من قیادات جماعة .... بینما كان المتھم .... (الخامس) عضوا بإحدى الأسر في الھیكل

التنظیمي للجماعة بقریة .... مركز .... ویواظب على حضور اجتماعھا الأسبوعي وحضر اعتصام .... وقام بتصویر أحداثھ وشارك

المتھم ....... (السادس) في اعتصام .... وتردد علیھ كثیرا وتعرف أثناء ذلك على المتھم .... لكونھ أحد مسئولي الاعتصام وأمده بمبلغ

.... جنیھ لشراء وجبات طعام للمعتصمین وكان یشارك أحیانا في توزیعھا علیھم وشاركت المتھمة .... (الثامنة) في اعتصام ....

وتعرفت على المتھمة (التاسعة) التي كانت تتردد على الاعتصام وتعمل بشبكة .... واشتركا سویا في المسیرات وبالنسبة للمتھم

(العاشر) كان یقوم بعمل أفلام وثائقیة مفبركة مؤیدة لجماعة .... ویقوم ببیعھا لقناة .... المعارضة لنظام الحكم في مصر، كما أكدت

التحریات انضمام المتھم (الحادي عشر) لجماعة .... مع علمھ بأغراضھا وأن الإرھاب من الوسائل التي تستخدمھا في تحقیق أغراضھا

وأنھ وباقي المتھمین كانوا یحضرون اللقاءات الدوریة للجماعة، وقد طلب المتھم .... حال شغلھ لمنصب رئیس الجمھوریة في أوائل

شھر .... عام .... من اللواء .... قائد قوات الحرس الجمھوري معلومات تتعلق بالقوات المسلحة فأعد لھ عدة وثائق ورسوم وخرائط

عسكریة تحوي معلومات عن القوات المسلحة وتشكیلاتھا وتحركاتھا وعتادھا وتموینھا وأفرادھا وتمس الشئون العسكریة
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والإستراتیجیة وتعد من أسرار الدفاع التي یجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا یعلم بھا إلا من یناط بھم حفظھا أو استعمالھا والتي یجب

أن تبقى سرا على من عداھم وھي: 1- تشكیل القوات البریة المصریة، 2- السیاج الأمني المقرر إنشائھ من قبل إسرائیل على الحدود

المصریة، 3- البیانات الأساسیة عن دولة إسرائیل، 4- الحجم العام للقوات الإسرائیلیة، 5- مراكز القیادة والسیطرة بإسرائیل، 6-

كروكي الجدار العازل لفصل القدس، 7- رسم كروكي لكشف ملامح من جدار الموت المصري، 8- المعلومات المیسرة عن السیاج

الأمني المقرر من قبل إسرائیل على الحدود المصریة، 9- المقترحات الإسرائیلیة لتبادل الأراضي، 10- خرائط (قطاع غزة - المعابر

الحدودیة - أحیاء رئیسیة في قطاع غزة - تأمین قطاع غزة بقوات حماس - النقاط الحدودیة لقطاع غزة)، 11- حجم القوات المتعددة

الجنسیات المتواجدة بشبھ جزیرة سیناء، 12- حجم وأوضاع القوات المصریة والإسرائیلیة وعناصر القوات المتعددة الجنسیات طبقا

لمعاھدة السلام، 13- التواجد العسكري الأمني الأمریكي بالمنطقة، 14- تشكیل القوات الخاصة الإسرائیلیة، 15- تطورات الأوضاع

على الحدود المصریة مع قطاع غزة، 16- أماكن تواجد الفلسطینیین عقب اقتحام معبر رفح البري، وقد تم إعداد تلك الوثائق بمعرفة

إدارة استطلاع الحرس الجمھوري وعرضت علیھ باعتباره رئیسا للجمھوریة والقائد الأعلى للقوات المسلحة فاحتفظ بھا لنفسھ ولم یقم

بإعادتھا على الرغم من طلبھا منھ عدة مرات بمعرفة اللواء .... وتغیرت نیتھ في حیازتھا وتصرف فیھا باعتباره مالكا لھا واحتفظ بھا

قاصدا حرمان مالكھا منھا مع علمھ بمدى خطورة تلك الوثائق والمستندات وأنھا تمس الأمن القومي للبلاد وتحتوي على أسرار

ومعلومات عسكریة تشكل خطورة وتعطي للمطلع علیھا انطباعا واستنتاجا عن عناصر القوات العسكریة المصریة وحجمھا وأن

المعلومات الواردة بھا تحمل درجة سري للغایة وتعد من أسرار الدفاع التي لا یجوز اطلاع غیر المختصین علیھا أو تداولھا أو نقلھا

خارج الرئاسة وأنھ یجب حفظ ھذه الوثائق والمستندات في إدارة الحفظ بالحرس الجمھوري ووجودھا خارج الحفظ أمر یشكل خطورة

على الأمن القومي المصري، كما قام .... (المتھم الثاني) الذي كان یشغل منصب مدیر مكتب رئیس الجمھوریة بمقتضى القرار

الجمھوري رقم (....) لسنة ...: بإرسال الكتاب رقم (....) بتاریخ .... إلى المخابرات العامة والأمن الوطني وھیئة الرقابة الإداریة

یتضمن التوجیھ بإرسال مكاتبات الرئاسة داخل مظروف باسمھ مغلق ومختوم من الخارج بدرجة سریة "سري للغایة وشخصي ولا یفتح

إلا بمعرفتھ"، وأرسل صورة من ذلك الكتاب إلى كل من اللواء .... "كبیر الیاوران"، و.... المشرف على مكتب رئیس دیوان رئیس

الجمھوریة"، فوردت إلیھ وثائق ومستندات من تلك الجھات تحوي معلومات سیاسیة ودبلوماسیة واقتصادیة وصناعیة ومعلومات تتعلق

بالتدابیر والإجراءات الأمنیة والتي بحكم طبیعتھا لا یعلمھا إلا الأشخاص الذین لھم صفة في ذلك ویجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن

البلاد أن تبقى سرا وتحمل درجات سریة مختلفة وكانت جمیع تلك المكاتبات تسلم لـ .... في مظاریف مغلقة ولا یتم فتحھا إلا بمعرفتھ

طبقا لتعلیماتھ بصفتھ الوظیفیة كمدیر لمكتب رئیس الجمھوریة ثم یقوم ھو بالتصرف في محتوى ھذه المظاریف سواء من حیث العرض

على رئیس الجمھوریة آنذاك أو الرد علیھا أو حفظھا في خزینة خاصة داخل مكتبھ ویحتفظ بمفاتیحھا معھ ومع المتھم الثالث .... وعند

ظھور بوادر الحراك السیاسي في البلاد ورفض الشعب لحكم المتھم الأول أصدر رئیس دیوان رئیس الجمھوریة آنذاك (....) منشورا

یتضمن عدة إجراءات لمجابھة الأحداث المتوقعة في .... ومنھا نقل جمیع الأوراق والمستندات المتواجدة بـ .... إلى أماكن حفظھا

بقصري .... و....، وعرض القرار على المتھم الأول فعلم بھ ووافق علیھ، إلا أنھ احتفظ بالوثائق والتقاریر العسكریة التي سلمھا إلیھ

اللواء .... قائد قوات الحرس الجمھوري السابق والتي كانت في حیازتھ بسبب وظیفتھ ولم یسلمھا لمكان حفظھا بإدارة قوات الحرس

الجمھوري مع علمھ بخطورتھا وأنھا تتضمن معلومات عسكریة عن القوات المسلحة وتشكیلاتھا وتحركاتھا العسكریة والإستراتیجیة

وأنھ یجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا لا یعلم بھا إلا من یناط بھم حفظھا أو استعمالھا خشیة أن تؤدي إلى إفشاء ما

تتضمنھ من أسرار واحتفظ بھا لنفسھ وكأنھا ملك لھ وأعطاھا لـ .... (المتھم الثالث) الذي قام بإخفائھا، كما قام بإخفاء بعض الوثائق

والمستندات والمكاتبات الخاصة بمكتب رئیس الجمھوریة والواردة من الجھات السیادیة بالبلاد - المخابرات العامة، وقطاع الأمن

الوطني، وھیئة الرقابة الإداریة - والمتضمنة معلومات عن سیاسات الدولة الخارجیة والداخلیة وتحمل درجات مختلفة من السریة ومن

شأنھا التأثیر على المصالح القومیة للبلاد وتعد من أسرار الدفاع والتي كان یتم حفظھا في خزانة خاصة في مكتب مدیر مكتب رئیس

الجمھوریة وقام بوضعھا والأوراق التي حصل علیھا من المتھم الأول في حقیبة سمسونایت مغلفة بورق بیج اللون وعلیھ خاتم

السكرتاریة الخاص برئاسة الجمھوریة باللون الأحمر ونقلھا من مكان حفظھا برئاسة الجمھوریة قاصدا إخفائھا في مكان بعید عن
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الأنظار في منزلھ الكائن بـ .... بمنطقة .... مع علمھ بأن الوثائق والمستندات التي یخفیھا تتعلق بأمن الدولة ومصالحھا القومیة

وصیانة سلامھا ودفاعھا الحربي والمدني وأنھ یحظر نقلھا من أماكن حفظھا وعلى إثر نجاح ثورة .... وانھیار تنظیم .... داخلیة وضبط

العدید من قیاداتھم، وفي غضون شھر .... قامت المتھمة .... (الثامنة) ابنة المتھم الثالث والمقیمة معھ في مسكنھ بـ .... بأخذ الحقیبة

التي تحوي المستندات آنفة البیان مع علمھا بطبیعتھا وبأنھا وثائق ومستندات تحوي معلومات حربیة وسیاسیة ودبلوماسیة واقتصادیة

وصناعیة ومعلومات تتعلق بالتدابیر والإجراءات الأمنیة والتي یجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا وتحمل درجات

سریة مختلفة، وبعد الاطلاع علیھا قامت بتسلیمھا لـ .... (التاسعة) والتي كانت قد تعرفت علیھا أثناء مشاركتھما في المسیرات

واعتصام ....، وأعطتھا الحقیبة التي تحوي المستندات لإخفائھا لدیھا بعد أن أودعت بھا خطابات والدھا وأغلقتھا مفتاح احتفظت بھ

لدیھا إلا أن الشیطان أوعز لـ .... باغتنام الفرصة وبیع أسرار الوطن في سوق الخیانة لمن یدفع الثمن ففضت الحقیبة واطلعت على ما

بداخلھا من وثائق ومستندات تحوي أسرار الدفاع، وأخبرت المتھم .... (العاشر) - وھو .... الجنسیة من أصل .... ویعمل مراسلا

بالقطعة لدى قناة .... - بما حصلت علیھ من أوراق خاصة برئاسة الجمھوریة تحوي معلومات عسكریة ومعلومات تتعلق بأمن الدولة

وبمصالحھا القومیة وأنظمتھا الداخلیة ومصالحھا وحقوقھا في مواجھة الدول الأخرى وأفضت إلیھ برغبتھا الشیطانیة في بیع تلك

الأوراق لقناة .... التي تعمل لمصلحة دولة .... وتحظى بتأییدھا والمعروفة بموقفھا العدائي من مصر بعد ثورة .... فوافقھا وسارع

بالاتصال بصدیقھ رأس الأفعى المتھم .... (الرابع) الذي یعمل منتج أفلام وثائقیة وضرب لھ موعدا أمام مسجد .... بمدینة .... وتقابل

معھ وبرفقتھ .... وأخبراه بما لدیھما من مستندات یرغبان في نشرھا على قناة .... والتي تعمل لصالح دولة .... وطلب منھا الأوراق

وأبلغتھ .... أن الحقیبة لدیھا في المنزل ولكنھا تخشى من نقلھا في سیارة أجرة فقام بالاتصال بصدیقھ .... (المتھم السادس) وكلفھ

بمقابلة المتھمین .... و.... على .... واستقلا معھ سیارتھ الخاصة وأحضروا المستندات من منزل المتھمة ....، ثم توجھوا إلى منزل

صدیقھ .... (المتھم الخامس) في ....، وقاموا جمیعا بفتح الحقیبة فوجدوا بھا أوراقا تعد من أسرار الدفاع وھي تقریر كامل من

المخابرات الحربیة للعرض على رئیس الجمھوریة یحوي جمیع المعلومات التفصیلیة عن تسلیح الجیش .... وأعداد القوات المسلحة

.... الموجودة في .... وحجمھا وأماكن تمركزھا داخل ....، ومعلومات تفصیلیة عن الجیش .... وتسلیحھ وتمركز القوات على الحدود

مع ....، وتقریر من المخابرات عن أعضاء .... وبیاناتھم وانتماءاتھم الحزبیة، وتقاریر لھیئة الرقابة الإداریة عن كبار الموظفین في

الدولة، وتقریر محرر بخط الید من (....) الذي كان یشغل منصب رئیس دیوان رئیس الجمھوریة الأسبق عن العلاقات بین .... و....

والتقارب بینھما، وتقریر عن القصور الرئاسیة التي سوف ینتقل إلیھا المتھم الأول ھو وأسرتھ على ضوء تطورات الأحداث قبل ....،

وغیرھا من مراسلات واردة من جھات سیادیة بالدولة باسم .... (المتھم الثاني)، ومن ثم فقد تحقق لھم العلم بأن الأوراق تحوي

معلومات حربیة وسیاسیة ودبلوماسیة واقتصادیة وصناعیة وتتعلق بالدفاع عن البلاد وأمن الدولة الخارجي والداخلي، وأنھا من

الأوراق التي لا یجوز لھم حیازتھا أو الاطلاع علیھا وذلك من واقع رؤیتھم لھا ومطالعتھم لمحتواھا وعلمھم بطبیعة ما تحویھ من

معلومات وما دون علیھا من درجات السریة المختلفة التي تحظر تداولھا إلا بین المختصین وأنھم حصلوا علیھا بطریق غیر مشروع

وبدلا من ردھا إلى الجھات المختصة اتجھت نیتھم إلى تسلیمھا لقناة .... فقام المتھم .... بالسعي إلى قناة .... المعترف بھا من دولة

.... والتي تعمل لمصلحتھا لیسلم إلیھا الأوراق التي حصل علیھا وتحوي أسرار الدفاع إضرارا بالمصالح القومیة لـ .... فتخابر معھا من

خلال الاتصال بأحد العاملین بھا وھو .... (المتھم الحادي عشر) رئیس قطاع الأخبار بھا وأخبره بمحتوى الوثائق والمستندات التي

بحیازتھ وما تحویھ من أسرار الدفاع وأبدى استعداده صراحة لتسلیم تلك الوثائق والمستندات إلى قناة .... وأرسل لھ العناوین الرئیسیة

لتلك الوثائق عبر البرید الإلكتروني الخاص بھ: ....،. ... وطلب منھ .... الحضور إلى دولة .... لمقابلة المسئولین في .... فأسرع

بالسفر إلى .... في .... وتقابل مع .... بأحد فنادق .... وحضر معھ رئیس قناة .... التي تعمل لمصلحة دولة .... وضابط من المخابرات

.... یمثل دولة .... واتفقوا على أن یلتزم .... بتسلیم أصول تلك المستندات إضرارا بالمصالح القومیة للبلاد وذلك مقابل وعد بعطیة

مبلغ ملیون دولار أخذ منھا مبلغ خمسین ألف دولار وتم تعیینھ كمعد لبرنامج .... بقناة .... مع علمھ أنھ یتخابر مع من یمثل دولة

أجنبیة وھو ضابط المخابرات .... الذي یمثل دولة .... ومع من یعمل لمصلحتھا وھو رئیس قناة .... وأن من شأن فعلھ الإضرار بمركز

البلاد الحربي والاقتصادي والسیاسي والدبلوماسي وبادر بالاتصال بشریكھ .... وأبلغھ بما تم في لقائھ مع ضابط المخابرات .... ومع
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021
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رئیس قناة .... التي تعمل لمصلحتھا وطلب منھ العمل على إرسال أصول الوثائق والمستندات التي تحوي أسرار الدفاع والسابق

تسلیمھا إلیھ وأرسل لھ عشرة آلاف دولار من مقدم المبلغ الذي حصل علیھ بمعاونة المتھم .... (الخامس) الذي كلف من یدعیا ....

و.... بإرسال المبلغ باسمیھما من دولة .... لحسابھ وباسم .... (الخامس) مسحوبا على شركة .... تجنبا للملاحقة الأمنیة ثم توجھ ....

(الخامس) إلى شركة .... بمیدان .... في .... لصرفھا وتم تحویلھ إلى البنك .... حیث قام بصرف المبلغ وتغییره إلى العملة المحلیة

وسلمھ للمتھم .... (الرابع) مع علمھ بنیة المتھمین وبأن المبلغ نظیر تسریب وثائق تحوي أسرار الدفاع، ثم طلب .... (المتھم الرابع)

من المتھم .... (السابع) مساعدتھ في تصویر المستندات وإرسالھا إلى .... نفاذا لاتفاقھما سلفا مع .... فعاونھ على ذلك وقام بنسخ

الوثائق والمستندات التي تحوي أسرار الدفاع وإرسالھا إلى .... في .... عبر البرید الإلكتروني مع علمھ بخطورة المعلومات التي

تحویھا على الأمن القومي المصري وبنیة المتھمین في بیعھا إلى ممثل دولة .... ونسخ لنفسھ صورة منھا على ذاكرة تخزین "فلاش

میموري" احتفظ لنفسھ بصورة منھا بغیر قصد تسلیمھا إلى دولة أجنبیة مع علمھ بأنھ تم الحصول على تلك الوثائق التي تحوي أسرار

الدفاع بوسیلة غیر مشروعة، ثم اتصل .... بالمتھم .... (السادس) الذي یعمل مضیفا جویا بشركة .... وطلب منھ معاونتھم في تسلیم

الأوراق التي تحوي أسرار الدفاع لـ .... في .... فوافق مع علمھ بنیة المتھمین في تسریب الوثائق والمستندات إلى ممثل دولة أجنبیة

نظیر مبلغ من المال وتسلم حقیبة الوثائق والمستندات واطلع علیھا وعلم بخطورة وطبیعة المعلومات التي تحویھا تلك المستندات وأنھا

تحوي أسرار الدفاع وأنھ سیقوم بتسلیمھا إلى من یعملون لمصلحة دولة أجنبیة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والاقتصادي

والسیاسي والدبلوماسي وقام بإخفائھا في شقتھ الكائنة .... تمھیدا لتوصیلھا إلى .... وطلب من المختص بشركة .... تعدیل جدول

رحلتھ المقررة سلفا من .... إلى مطار .... بـ .... وأخبر المتھم .... (العاشر) بذلك فأجابھ بأن ضابط من المخابرات .... سیكون في

انتظاره في مطار .... ویمكنھ الصعود للطائرة ویتسلم منھ الحقیبة التي تحوي المستندات وكلفھ المتھم .... أن یحضر لھ مبلغ عشرة

آلاف دولار من ....، وكان في سبیلھ لنقل الوثائق لولا العنایة الإلھیة التي ھدت الرائد .... الضابط بقطاع الأمن الوطني إلى معرفة

تفاصیل تلك الواقعة وأكدتھا تحریاتھ السریة فضمنھا محضر مؤرخ .... وأرفق بھ کشف ضمنھ أسماء وعناوین المتھمین .... (الرابع)،

و.... (الخامس)، و.... (السادس)، و.... (السابع)، و.... (الثامنة)، و.... (العاشر)، واستصدر إذنا من نیابة أمن الدولة العلیا بذات

التاریخ الساعة .... مساء لأي من ضباط الأمن الوطني المختصین قانونا بضبط وتفتیش شخص ومسكن المتھمین المتحرى عنھم خلال

ثلاثین یوما من ساعة وتاریخ إصدار الإذن، ونفاذا لھذا الإذن تمكن الرائد .... من ضبط كل من .... (المتھم الرابع) بتاریخ ....،

وبتفتیش مسكنھ عثر على جھاز كمبیوتر محمول (لاب توب) وجھاز ھاتف محمول ووحدة تخزین بیانات، كما تمكن من ضبط المتھمة

.... (الثامنة) بتاریخ .... وبتفتیش مسكنھا عثر على جھاز لوحي "تابلت"، وتلیفون محمول، وكمبیوتر محمول صغیر ماركة .... وھارد

دیسك خارجي وخمس ذاكرات تخزین "فلاش میموري" وبتاریخ .... قام بضبط .... (المتھم الخامس) وبتفتیش مسكنھ عثر على ست

وحدات تخزین بیانات (فلاش میموري) وجھازي ھاتف محمول ووحدة تحكم مركزیة لجھاز كمبیوتر، وبتاریخ .... قام بضبط ....

(المتھم السابع) وبتفتیش مسكنھ ضبط ثلاث وحدات تخزین بیانات (فلاش میموري) وثلاثة أجھزة كمبیوتر محمول (لاب توب) وجھاز

تلیفون محمول ووحدة تخزین بیانات (ھارد دیسك) وطابعة إلكترونیة وماسح ضوئي، وبتاریخ .... قام بضبط .... (المتھم السادس)

وبتفتیش مسكنھ الكائن .... ضبط حقیبة بداخلھا المستندات والوثائق السریة الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمھوریة والواردة إلیھا من

الجھات السیادیة بالبلاد الحرس الجمھوري والقوات المسلحة والمخابرات العامة والحربیة وقطاع الأمن الوطني وھیئة الرقابة الإداریة

والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزھا وسیاسات الدولة الخارجیة والداخلیة ومن شأنھا التأثیر على المصالح

القومیة للبلاد وتعد من أسرار الدفاع المحظور تداولھا أو نقلھا خارج مقر الرئاسة، وقد ثبت بتقریر لجنة الفحص المشكلة بقرار من

المحكمة قیامھا بالاطلاع على دفتر المستندات بالحرس الجمھوري، وتبین أنھ مثبت بھ عرض المستندات على قائد الحرس الجمھوري

ولم یتم إعادتھا حتى تاریخ الفحص وتطابقت موضوعات الأوراق المثبتة بالدفتر مع الوثائق المضبوطة، كما ثبت قیام اللجنة بالاطلاع

على الأوراق والمستندات والوثائق والدفاتر بمكتب مدیر مكتب رئیس الجمھوریة فتبین لھا أن جمیع المكاتبات الواردة من الجھات

السیادیة كانت تسلم لـ .... مدیر المكتب في مظاریف مغلقة ولا یتم فتحھا إلا بمعرفتھ، ثم یقوم ھو بالتصرف في محتویات تلك المظاریف

سواء من حیث العرض أو الرد علیھا أو الحفظ من خلال .... (المتھم الثالث) الذي كان یعمل سكرتیرا لھ، وأنھ صدر منشور أمني
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021
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بتعلیمات رئیس دیوان رئیس الجمھوریة بتحدید الإجراءات المزمع اتخاذھا لمجابھة أحداث .... بنقل جمیع الأوراق والمستندات

المتواجدة بـ .... وأصدر .... (المتھم الثاني) قرارا شفویا بنقل جمیع المكاتبات والمستندات إلى قصر ....، وأنھ بفحص الأوراق التي تم

ضبطھا لدى المتھمین وجدت من بینھا عدد (4) مكاتبات واردة من الرقابة الإداریة أرقام (....) بتاریخ ....، (....) بتاریخ ....، (...)

بتاریخ ....، (....) بتاریخ ....، وأیضا عدد (...) مكاتبة واردة من المخابرات العامة أرقام: (....)، (....) بتاریخ ....، (...، ..، ..، ..)

بتاریخ ....، (....) بتاریخ ....، (....) بتاریخ ....، (....)، (....)، (....) بتاریخ ....، وقامت اللجنة بإرسال البیانات سالفة الذكر للرقابة

الإداریة والمخابرات العامة لإرسال صورة من ھذه المكاتبات مرة أخرى لمطابقتھا بالمستندات المضبوطة، وبفحص المكاتبات الواردة

للجنة من الرقابة الإداریة والمخابرات العامة وھي صور من تلك المكاتبات التي سبق إرسالھا إلى .... (المتھم الثاني) بصفتھ مدیرا

لمكتب رئیس الجمھوریة تبین مطابقتھا مع الأوراق المضبوطة لدى المتھم السادس، وقد اعترف .... (المتھم الرابع) بالتحقیقات أنھ

عضو في جماعة ....، وكان من بین المعتصمین في میدان .... خلال ثورة .... وتعرف على .... الذي أنشا (مجلس أمناء الثورة)

وعینھ عضوا معھ في أمانة المجلس، وكان یختص بمتابعة تحقیق أھداف الثورة وعقب تولي .... (المتھم الأول) رئاسة الجمھوریة

وبعد تصاعد حدة الاحتجاجات ضده منذ عام .... توجھ إلى میدان .... یوم .... وظل بالمیدان حتى یوم ....، وكان مسئولا عن الإعاشة

وتوزیع الأغذیة على المعتصمین والمشرف على المنصة الرئیسیة بتكلیف من القیادیین بجماعة ....، وبعد فض الاعتصام اتصل

بصدیقھ .... (المتھم السادس) الذي تعرف علیھ في اعتصام .... واختفى لدیھ في منزلھ بـ .... ھربا من الملاحقة الأمنیة، وأضاف أنھ

باعتباره منتج أفلام وثائقیة فقد قام بتصویر كل ما حدث في اعتصام .... عدا فض الاعتصام واحتفظ بھ في صورة أفلام قام ببیعھا لقناة

....، وحصل لقاء ذلك على مبالغ مالیة على دفعات وصلت إلى ألفي دولار، واستطرد مقررا أنھ طلب من صدیق لھ ینتمي لجماعة ....

یدعى (....) أن یساعده في العثور على مسكن خاص فوفر لھ مسكنا بـ .... بمدینة .... منذ شھر ....، وخلال تلك الفترة كان على

اتصال بعضو جماعة .... ویدعى (....) مسئول اللجنة الإعلامیة بمحافظة .... والذي طلب منھ مادة فیلمیة عن فض اعتصام .... فحصل

علیھا من خطیبتھ (....) التي تعمل صحفیة بجریدة .... وأعطاھا للمدعو (....) على فلاشة كمبیوتر، وبعد فترة تعرف على .... (المتھم

العاشر) - وھو .... الجنسیة من أصول .... - وقاما بعمل فیلم وثائقي لبیعھ لقناة .... عن الطفل (....) وھو الذي تم تقدیمھ في قناة ....

عدة مرات مدعیا أن والدتھ توفیت في فض اعتصام ....، فأحضر ذلك الطفل إلى مسكنھ في .... وأجرى معھ حوارا وقام بعمل مونتاج

وأخذ .... (المتھم العاشر) الفیلم لبیعھ لقناة ....، وكان ذلك خلال شھر .... وخلال تلك الفترة قام بتغییر مسكنھ عدة مرات، وحصل على

مسكن في ..... بإیجار ألفین جنیھ شھریا وكان یدبر نفقاتھ من بیع مواد فیلمیة تصویریة عن فض اعتصام .... لـ .... وشھرتھ (....)

وذلك لقاء مبالغ مالیة، فتارة حصل على .... دولار وتارة أخرى على .... دولار واسترسل مقررا أنھ في غضون شھر .... اتصل بھ ....

(المتھم العاشر) وكان معھ .... (المتھمة التاسعة) وطلب منھ أن یقابلھما أمام مسجد .... فتوجھ إلیھما والتقى بھما وأخبرتھ الأخیرة أن

معھا حقیبة كبیرة بھا مجموعة من الأوراق الخاصة برئاسة الجمھوریة خلال فترة حكم .... (المتھم الأول) للبلاد، وأنھا حصلت علیھا

من صدیقتھا .... (المتھمة الثامنة) الذي كان والدھا .... (المتھم الثالث) یعمل سكرتیرا خاصا للمتھم الأول وأنھ قام بنقل تلك الأوراق

من رئاسة الجمھوریة إلى منزلھ قبل ثورة .... وھي عبارة عن تقاریر من المخابرات العامة والمخابرات الحربیة وھیئة الرقابة الإداریة

والأمن الوطني وجمیع الجھات السیادیة التي تبعث بتقاریرھا للمتھم الأول وأنھا ترغب في نشر تلك المستندات بقناة .... وأبلغتھ أن

الحقیبة لدیھا في المنزل ولكنھا تخشى من نقلھا في سیارة أجرة فقام بالاتصال بصدیقھ .... (المتھم السادس) وطلب منھ مقابلة ....

و.... (التاسعة والعاشر) على الطریق .... واستقلا معھ سیارتھ الخاصة وتوجھوا إلى منزل .... بمنطقة .... وأحضروا حقیبة المستندات

وعادوا جمیعا إلى مقھى في مدینة ....، ثم اتصل بصدیقھ .... (المتھم الخامس) وأخبره بطبیعة الأوراق التي معھ وطلب منھ أن یسمح

لھم بالحضور لمنزلھ وتوجھوا إلى منزل الأخیر في .... بمدینة .... وقاموا جمیعا بفتح الحقیبة فوجدوا بھا تقاریرا من المخابرات

الحربیة للعرض على رئیس الجمھوریة تحوي جمیع المعلومات التفصیلیة عن تسلیح الجیش .... وأعداد القوات المسلحة .... الموجودة

في .... وحجمھا وأماكن تمركزھا داخل .... ومعلومات تفصیلیة عن الجیش .... وتسلیحھ وتمركز القوات على الحدود مع .... وعدد

الإناث والذكور في الجیش .... وتفاصیل عن بعض وحدات الجیش .... وتقریر آخر یحتوي على معلومات عن أعضاء .... وبیاناتھم

وانتماءاتھم الحزبیة للعرض على المتھم الأول - كما وجدت تقاریر لھیئة الرقابة الإداریة عن كبار الموظفین في الدولة ورموز النظام
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السابق وتقریر من (....) عن .... والتقارب بینھا وبین .... ومعلومات خاصة بـ .... وتقریر عن القصور الرئاسیة التي سوف یتنقل

بینھا .... (المتھم الأول) ھو وأسرتھ حسب تطورات الأحداث قبل ....، بالإضافة إلى مراسلات خاصة كانت مرسلة للمتھم الثاني ومجلد

كبیر یحوي ورقة بلاستیكیة ظھر كلام مكتوب بطریقة الحبر السري عن المنظمات الإرھابیة بـ .... وكان مرسلا للعرض على ....

(المتھم الأول) بصفتھ رئیس الجمھوریة آنذاك فقام .... (المتھم العاشر) بالاتصال بأحد المسئولین بقناة .... وأخبره عن المستندات

وأرسل لھ العناوین الرئیسیة لھا بطریق الإیمیل الخاص بھ .... و.... فأبلغھ الآخر أن مسئولي قناة .... طلبوا لقاءه فسافر لھم في ....

واتصل بھ .... من ھناك وأخبره أنھ تقابل مع .... (المتھم الحادي عشر) وھو .... الجنسیة ویعمل رئیس قطاع الأخبار بقناة .... بـ ....

وحضر معھ لقاء ضم أحد ضباط المخابرات .... ورئیس قناة .... وطلبوا منھ إحضار أصول المستندات وأنھ طلب منھم مبلغ ملیون

دولار مقابل تسلیم أصول المستندات وحصل منھم على مبلغ خمسین ألف دولار مقابل المستندات السابق إرسالھا على الإیمیل أرسل لھ

منھا عشرة آلاف دولار من .... باسم شخص یدعى (....) على شركة .... باسم .... (المتھم الخامس) والذي كان یعلم بطبیعة تلك

المستندات وذلك تجنبا للملاحقة الأمنیة وأن .... (المتھم الخامس) توجھ بالفعل إلى شركة .... بمیدان .... في .... وقام بصرف المبلغ

وقیمتھ (عشرة آلاف دولار) مخصومة منھا رسوم التحویل وأن ھذا المبلغ یعادل تقریبا بالعملة المصریة (واحد وسبعین ألف جنیھ)

وطلب منھ المتھم الخامس مبلغ ثلاثة آلاف جنیھ فأعطاھا لھ وبعد ذلك حضر لھ .... (المتھم السابع) وقاما بتصویر الوثائق وإرسال

صورھا إلى المتھم العاشر في .... واتفقوا على إرسال أصول المستندات عن طریق .... (المتھم السادس) لأنھ مضیف جوي ویسھل لھ

حملھا معھ في إحدى رحلاتھ وتسلیمھا في .... وأخبر .... بذلك فأجابھ بأنھ سیكون في انتظاره في مطار .... ضابط من المخابرات ....

ویمكنھ الصعود للطائرة ویتسلم منھ حقیبة المستندات وطلب من .... (المتھم العاشر) أن یرسل لھ مع .... (المتھم السادس) مبلغ عشرة

آلاف دولار تحت الحساب وقرر أن المتھم .... (السادس) رفض رفضا قاطعا أن یأخذ أیة مبالغ مالیة رغم علمھ أن المفاوضات كانت

مقابل ملیون دولار وأن .... استلم بالفعل خمسین ألف دولار وأنھ أخذ منھا عشرة آلاف دولار ولكنھ رفض رفضا قاطعا مقررا أنھ یقوم

بھذا العمل حبا في المتھم الأول وفي جماعة .... فطلب منھ المتھم العاشر إرسال الحقیبة التي تحوي المستندات وأنھم لن یستطیعوا

الحصول على مبلغ الملیون دولار إلا بعد وصول أصول المستندات لـ .... عن طریق .... (المتھم السادس) الذي قام بتعدیل جدول

رحلاتھ عن شھر .... لیتوجھ إلى .... ومعھ المستندات التي كانت لدیھ بالفعل، وأنھ كان في انتظار تعلیمات المتھم العاشر لنقلھا لھ، بید

أن .... كان یتعمد تأخیرھا لأنھ كان یرغب في التفاوض مع ....... على زیادة المبلغ وبمواجھتھ بالمستندات المضبوطة لدى المتھم

السادس أقر بأنھا ذات المستندات التي تسلمھا من المتھمة .... (التاسعة)، كما اعترف .... (المتھم الخامس) بالتحقیقات أنھ منضم

لجماعة .... والتي یتكون ھیكلھا التنظیمي من الأسر وتضم كل أسرة ستة أو سبعة أعضاء ولكل أسرة مسئول عنھا ثم یعلوھا ما یسمى

بالشعبة وتتكون من مجموعة من الأسر ویعلوھا المكتب الإداري للمحافظة ثم مجلس الشورى العام للجماعة ویعلوه مكتب الإرشاد

ویترأس التنظیم المرشد العام للجماعة، وأنھ عضو بإحدى الأسر بقریة .... بمركز .... ویواظب على حضور اجتماعھا الأسبوعي

وعقب ثورة .... عمل ضمن فریق عمل قناة (....) .... حتى تم إغلاقھا بعد ثورة .... وسفر فریق العمل إلى .... لبث إرسالھا من ھناك

وتم تغییر اسمھا إلى قناة (....) ثم قناة (....) وكان یرسل ما یقوم بتصویره من برامج للقناة عبر الإنترنت، وأنھ حضر اعتصام .... مع

والده وقام بتصویر أحداثھ وإذاعتھا على القناة المذكورة وفي غضون شھر .... اتصل بھ ..... وطلب منھ إرسال كامیرا ومصور إلى

شقتھ بـ ..... وعندما توجھ إلى ھناك التقى بكل من .... (المتھم العاشر) و.... (المتھم السابع) وشاھد طفل یدعى (....) كان یحاوره

.... عن قصة موت والدتھ أثناء فض اعتصام .... وحالتھ بعد وفاتھا، وأضاف أنھ حصل على مبلغ ثلاثمائة وخمسون جنیھا مقابل

التصویر وعلم أن .... سیبیع ھذا الفیلم لقناة ....، وأضاف أنھ في غضون .... حضر لھ في مسكنھ .... ومعھ .... و.... التي تعمل

بشبكة .... و.... (المتھم السادس) وطلب منھ .... البحث عن متخصص لإعداد سیناریو عن الوثائق، وكان معھم حقیبة قاموا بفتحھا

فوجدھا ممتلئة بالأوراق وشاھد من بینھا ملف حول العلاقة بین دولتي .... و.... ووجوب اقتصارھا على السیاحة وأن لا تنشر .... فكر

التشیع في .... والملف مكتوب بخط الید وبتوقیع .... (رئیس دیوان رئیس الجمھوریة)، كما شاھد ملفا آخر مدون علیھ (المخابرات

العامة) وعلیھ شعارھا وملف للرقابة الإداریة، وأخبره .... أن في الحقیبة أوراق تتعلق بالجیش .... والتكفیریین في ....، فتأكد أنھا

وثائق سریة لما تحویھ من معلومات تمس الأمن القومي ولصدورھا من جھات سیادیة بالدولة وذكر .... أمامھ أنھم حصلوا على تلك
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021
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الحقیبة من ابنة .... مستشار الرئیس الأسبق .... ثم انصرفوا بعد ذلك بالحقیبة واسترسل مقررا أنھ بعد ذلك بنحو یومین أو ثلاثة كان

في زیارة للمتھم .... (المتھم الرابع) في منزلھ فشاھد الحقیبة عنده، ثم أخبره بعد ذلك أن .... (المتھم العاشر) أخذ الحقیبة والوثائق

وسافر إلى .... لیتفاوض مع قناة .... على بیع تلك الوثائق تمھیدا لإذاعة ما بھا من معلومات على ذات نھج التسریبات الأخیرة المذاعة

على تلك القناة آنذاك وفي غضون شھر .... اتصل بھ .... وأخبره أن .... سیرسل مبلغ عشرة آلاف دولار من .... وطلب منھ البحث عن

أحد أصدقائھ بـ .... لاستلام ھذا المبلغ من المتھم العاشر وتحویلھ إلى .... باسمھ - أي المتھم الخامس - عبر شركة .... فتواصل مع

المدعو (....) الذي یعمل بقناة .... وطلب منھ أن یتسلم من المتھم العاشر مبلغ عشرة آلاف دولار ویقوم بتحویلھم باسمھ - أي المتھم

الخامس - من دولة .... إلى شركة ....، ثم توجھ إلى فرع الشركة بالبنك .... بمنطقة البنوك بـ .... وقام بصرف المبلغ المشار إلیھ بعد

خصم المصاریف وقام بتحویلھ إلى العملة الوطنیة فبلغ ثمانیة وستین ألف جنیھ تقریبا سلمھم إلى .... (المتھم الرابع) فأعطاه ثلاثة

آلاف جنیھ على سبیل السلفة لإصلاح سیارتھ التي احترقت أثناء فض اعتصام ....، وأنھ كان یعلم أن ھذا المبلغ مقابل بیع الوثائق إلى

قناة ....، واعترف .... (المتھم السادس) بالتحقیقات أنھ في أعقاب ثورة .... بدأ الاھتمام بالسیاسة وتكون لدیھ رأي سیاسي مؤید

لجماعة ....، وفي أعقاب ثورة .... شارك في اعتصام .... وكان یتردد على الاعتصام في الأیام التي لا یكون لدیھ فیھا رحلات وتعرف

أثناء ذلك على المتھم .... (الرابع) لكون الأخیر أحد مسئولي الاعتصام وأمده بمبلغ سبعمائة جنیھ لشراء وجبات طعام للمعتصمین وكان

یشارك أحیانا في توزیعھا علیھم وعلم أنھ عضو فیما یسمى (بمجلس أمناء الثورة) الذي یرأسھ (....) وتوطدت علاقتھما وعقب فض

اعتصام .... ھرب ....، وكان یتنقل بین عدد من الشقق المؤجرة في مدینة .... خشیة الملاحقة الأمنیة، وكان یلتقي بھ في مقھى بمدینة

....، وكان یشاھد معھ عدد من الأشخاص یحملون أجھزة لاب توب ویقومون بتجمیع صور مظاھرات .... وعمل برامج لتجمیع آراء

الناس وإرسالھا إلى قناة ....، وأضاف أنھ في غضون شھر .... اتصل بھ .... (المتھم الرابع) وأعطاه رقم ھاتف شخص یدعى ....

(المتھم العاشر) وطلب منھ أن یتصل بھ لیقابلھ على الطریق .... لیحضر منھ شیئا، فاتصل بھ ھاتفیا وحدد لھ موعدا على طریق ....

بالقرب من مدینة .... حیث التقیا وكان بصحبتھ فتاة تدعى .... (المتھمة التاسعة) ومعھا حقیبة فاصطحبھما إلى المقھى وتقابلوا مع

.... وتوجھوا إلى مسكن .... حیث قاموا بفتح الحقیبة ومشاھدة ما بھا من مستندات وتبین بھا أوراقا تخص القوات المسلحة ورئاسة

الجمھوریة وبعد ذلك طلب منھ .... توصیلھم والاحتفاظ لدیھ بالحقیبة خشیة ضبطھا معھ فاحتفظ بھا في حقیبة سیارتھ لمدة خمسة أیام،

ثم حضر إلیھ .... بسیارة أجرة وأخذ منھ الحقیبة وأعادھا إلیھ بعد فترة وطلب منھ المحافظة علیھا لأھمیة المستندات التي تحویھا إذ

إنھا أوراق خاصة بمكتب رئیس الجمھوریة، وبعد انصرافھ قام بفتح الحقیبة ومطالعة ما بھا من مستندات، وتبین أنھا صادرة من

أجھزة المخابرات .... والقوات المسلحة .... وتتضمن معلومات عن تسلیح الجیش .... والجیش .... موجھة إلى رئیس الجمھوریة (....

المتھم الأول) فأیقن بأھمیتھا وقام بنقلھا من منزلھ إلى مسكن آخر مملوك لھ یستغلھ كمخزن كائن بـ .... وبعد نحو یومین اتصل بھ ....

وطلب مقابلتھ في مقھى بمدینة .... فتوجھ إلیھ وطلب منھ مساعدتھ في نقل الوثائق التي بالحقیبة إلى دولة .... بحكم عملھ كمضیف

بشركة .... وحضر .... (المتھم العاشر) ھذا اللقاء وأخبره أن .... یستطیع التنسیق مع أشخاص في .... أو.... لاستلام الحقیبة منھ

وتسلیم المستندات التي بھا إلى مسئولین .... یعملون في قناة .... لاستخدام المستندات في فضح الانقلاب العسكري في مصر وبعد نحو

أربعة أیام اتصل بھ .... وطلب أن یلتقي بھ على ذات المقھى وأخبره أن .... (المتھم العاشر) تحدث مع .... رئیس قناة .... والتقى مع

ضابط بالمخابرات .... واتفقوا على أن ینتظره ضابط المخابرات .... في السوق الحرة بمطار .... لتسلیم المستندات وسألھ عن أكبر

مبلغ یمكنھ الدخول بھ إلى .... عند عودتھ من .... فأخبره ھو مبلغ عشرة آلاف دولار فأخبره أن .... سیعطیھ ذات المبلغ لتوصیلھ لھ

في .... فوافقھ على ذلك واستطرد مقررا أنھ قام بتعدیل موعد رحلاتھ لیتوجھ إلى .... وقبل سفره إلى .... حضر إلیھ .... على وطلب

منھ إرجاء نقل المستندات حتى یتم تجھیز الأمور في .... وظلت الحقیبة معھ حتى تم القبض علیھ فأرشد عن مكانھا كما اعترف ....

(المتھم السابع) بالتحقیقات أنھ في غضون شھر .... التقى بصدیقھ .... (المتھم العاشر) الذي كان یزاملھ في دراسة كلیة .... بجامعة

.... وأخبره بحیازتھ لمجموعة من المستندات الھامة وعقب ذلك تقابل مع .... (المتھم الرابع) في مول .... وكان قد تعرف علیھ من

خلال .... (المتھم العاشر) وأخبره أن الأوراق لدیھ ثم تلقى اتصالا ھاتفیا من .... الذي أخبره أنھ سوف یسافر إلى .... لبیع الأوراق إلى

قناة .... في .... وطلب منھ إعداد ملفات (فایلات) ولاصق لترتیب الأوراق بھا وضرب لھ موعدا للقائھ بمسكن .... في .... فقام بشراء
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ما كلفھ بھ وتوجھ إلى .... في مسكنھ فوجده قد أحضر سكانر (جھاز ماسح ضوئي) یقوم بتصویر الأوراق علیھ وشاھد بعض الأوراق

تحمل شعار رئاسة الجمھوریة والرقابة الإداریة ووزارة الدفاع بالإضافة إلى مستندات مكتوبة على الكمبیوتر وموقعة باسم (....)

وأوراق مكتوبة لرئیس الجمھوریة عن الاقتصاد ومستندات خاصة بـ .... الذي كان محافظا لـ .... و.... وزیر الثقافة الأسبق فعلم حینئذ

بأھمیة الأوراق وأنھا صادرة من مؤسسات الدولة وأضاف أنھ علم أن .... و.... قاما بمساعدة .... (المتھمة التاسعة) على الھرب إلى

....، وأنھا ھي التي أحضرت المستندات وبعد ذلك اتصل بھ .... ھاتفیا وطلب مقابلتھ في المساء بمسكن .... فتوجھ للقائھ حیث أخبره

أنھ ترك مجموعة أخرى من الملفات (فایلات) لدى .... وطلب منھ تصویرھم عن طریق الإسكانر وإرسالھم لھ بعد سفره على الفیس

بوك (التواصل الاجتماعي) وبعد سفر .... إلى .... كان یقوم بتصویر الأوراق وإرسالھا إلیھ على الفیس بوك الخاص بـ .... حیث كان

یقوم .... بعرض الأوراق على المسئولین في قناة .... لبیعھا ومن بینھم شخص یدعى .... (المتھم الحادي عشر) واستطرد مقررا أن

.... اتصل بھ من .... وأخبره أن أمن الدولة سألت علیھ في الجامعة ھو و.... وطلب منھ أن یأخذ البرینتر (جھاز الطباعة) الذي قام

بطباعة الأوراق علیھ وبالفعل أخذھا إلى منزلھ وقام بأخذ نسخة مطابقة لكل الأوراق المصورة على وحدة تخزین (فلاشة) واحتفظ بھا

في منزلھ واسترسل مقررا أنھ في غضون شھر .... قبل سفر .... إلى .... تقابل مع .... و.... في كافیھ (مقھى) بـ .... وكان معھما ....

(المتھم السادس) واتفقوا على أن یقوم .... بنقل الحقیبة التي تحوي الأوراق إلى .... باعتباره مضیفا جویا ویسھل نقلھا معھ في أي

رحلة لیقوم .... بتسلیمھا إلى .... في .....، كما أخبره .... حال تواجده بدولة .... بأنھ أرسل حوالة مالیة بقیمة عشرة آلاف دولار

أمریكي إلى .... وعلم منھ أنھ قد تم تعیینھ في قناة .... مكافأة لھ على المستندات والأوراق التي باعھا لھم وأنھى أقوالھ أنھ لم یتقاض

ثمة مبالغ، ولكنھ كان یرغب في فضح ما أسماه "الانقلاب العسكري"، وأنھ كان یعلم خطورة تلك المستندات على الأمن القومي،

واعترفت .... (المتھمة الثامنة) بالتحقیقات بأن والدھا .... (المتھم الثالث) ینتمي إلى جماعة ....، وكان ضمن الحملة الانتخابیة للمتھم

الأول، ثم أصبح یشغل منصب سكرتیر رئیس الجمھوریة إبان حكم المتھم الأول للبلاد، وأنھ قبل .... وعلى إثر الأحداث الدائرة بالبلاد

أحضر إلى منزلھم بعض الأوراق في حقیبة سمسونایت مغلفة بورق بیج اللون وعلیھ خاتم السكرتاریة الخاصة برئاسة الجمھوریة

باللون الأحمر، ووضعھا في مكتبھ بمنزلھم الكائن بـ .... وبعد .... انقطع الاتصال بینھا وبین والدھا، وفي یوم .... قامت بجمع الأوراق

الخاصة بوالدھا ووضعتھم في حقیبة سفر صغیرة زیتي اللون وأنھا شاھدت في تلك الأوراق ملف خاص بمقر الفریق الرئاسي في حالة

الطوارئ وورق خاص بالسكرتاریة كان یقفل بورق مقوى وعلیھ خاتم یقرأ (سكرتاریة الرئاسة) ولم تعرف محتوى باقي الأوراق،

وبتاریخ .... قامت بإخفاء المستندات لدى صدیقتھا .... (المتھمة التاسعة) التي تعمل بشبكة .... حتى لا تتمكن الشرطة من ضبط تلك

الأوراق إذا تم تفتیش المسكن، وكانت قد تعرفت علیھا في اعتصام .... واشتركتا سویا في المسیرات، وأضافت أنھ خلال إحدى الزیارات

لوالدھا الذي كان محتجزا بالحرس الجمھوري سألھا عن الأوراق فأخبرتھ أنھا أودعتھا في مكان أمین وطلب منھا رد بعض أجھزة

الحاسب والتابلت التي كانت بعھدتھ للعمل وكرر مطلبھ في خطاب أرسلھ لھا فقامت برد تلك الأشیاء وسلمتھا للحرس الجمھوري،

وأضافت أنھ بعد شھر .... أخبرتھا .... بعزمھا على السفر للخارج بزعم أنھ تم إلقاء القبض على أحد أقاربھا وھي متورطة معھ

وأخبرتھا أن الأوراق تحتفظ بھا لدى أحد أقاربھا وأعطتھا رقم ھاتفھ لتتصل بھ إذا ما احتاجت إلى الأوراق، واستطردت مقررة أنھا

استمرت على اتصال معھا بعد سفرھا إلى .... من خلال موقع التواصل الاجتماعي (فیس بوك)، وفي غضون شھر .... اتصل بھا ....

(المتھم الرابع) وأخبرھا أنھ من طرف .... وأن لدیھ أمانة لھا، فأیقنت أنھ یقصد الشنطة التي تحوي الأوراق واتفق معھا على مقابلتھا

وتقابلا في مقھى بجوار (محل ....) بـ .... وأخبرھا أنھ شاھد الأوراق التي كانت في الحقیبة وسألھا عما إذا كان لدیھا أوراق أخرى لأنھ

ومجموعة من أصدقائھ الصحفیین سیقومون بحملة إعلامیة على قناة .... وأن .... ستكون معھم في تلك الحملة، وأخبرھا أنھ یرید

الأوراق على وجھ السرعة وأنھ أعطى الأوراق والمستندات لـ .... حتى تتصرف فیھا وتنشرھا وزعمت لھ بأن لدیھا أوراق تحتفظ بھا

لدى أشخاص آخرین وأنھا سوف تحضرھا إلیھ، وذلك خوفا منھ لعدم وضوح موقفھ أمامھا وأنھت أقوالھا أنھا سلمت الحقیبة التي

تحوي الأوراق لـ .... بقصد إخفائھا ولیس بغرض نشرھا وأنكرت ما قرره المتھم .... بالتحقیقات من قیامھا بتسلیم الأوراق والمستندات

لـ .... لتنشرھا على قناة .... حسب تعلیمات والدھا المتھم الثالث، كما أنكرت أنھا كانت منفعلة لتأخره في نشرھا وحیث تم تشكیل لجنة

من جھازي المخابرات العامة والحربیة وقطاع الأمن الوطني قامت بفحص الوثائق المضبوطة وتبین أن بھا مذكرات وتقاریر صدرت
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021
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عن المخابرات العامة موجھة لرئیس الجمھوریة الأسبق (المتھم الأول) لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام ....،

والأحداث الداخلیة والخارجیة عن یوم ....، وأخرى صادرة أیضا عن المخابرات العامة .... وموجھة إلى المتھم الثاني بصفتھ مدیر

مكتب رئیس الجمھوریة بشأن ردود الفعل الدولیة والحقوقیة حول الإعلان الدستوري الجدید، وبشأن موقف ... من .... وطلب

السیناتور .... زیادة الجھود .... لمنع تسلیح حركة .... وھدم الأنفاق والسیطرة على الحدود، وطلب السفارة .... زیادة عدد المنح

الدراسیة للطلبة ....، وكذا تقریر حول ندوة عقدت بـ .... عن الأثر الإیجابي لـ ... على .... و.... ومذكرة عن تطورات الموقف الخارجي

وأخرى عن ردود الأفعال .... إزاء الأوضاع السیاسیة بـ .... واجتماعات جبھة الإنقاذ الوطني وطلب من .... بإبلاغ مؤسسة الرئاسة

عن إجراءات الخروج من أزمة الإعلان الدستوري وتقریر بشأن أھم الأحداث الخارجیة والداخلیة وتقریر یتضمن إیجابیات وسلبیات

زیارة .... (رئیس المكتب السیاسي لحركة ....) لـ .... وتقریر من رئیس قطاع الأمن الوطني موجھ إلى .... (المتھم الثاني) بصفتھ

مدیر مكتب رئیس الجمھوریة الأسبق حول الحالة الأمنیة عن یوم ....، وتقاریر من رئیس ھیئة الرقابة الإداریة آنذاك إلى المتھم الأول

بصفتھ رئیس الجمھوریة وقتئذ بشأن تحریات عن بعض العاملین السابقین بمؤسسة الرئاسة، وعن كیفیة استخدام الطاقة المدعمة في

الاستثمارات الصناعیة كثیفة الاستخدام الطاقة والمخالفات التي شابت أوجھ الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعیة بوزارة ....

وشركة ....، وكذلك تقاریر بخط الید أحدھا بتاریخ .... عن تفصیلات لقاء المتھم الأول بصفتھ رئیس الجمھوریة - آنذاك - مع رئیس

جھاز المخابرات العامة بحضور .... (مساعد رئیس الجمھوریة للعلاقات الخارجیة والتعاون الدولي) و.... (مدیر مكتب رئیس

الجمھوریة) والثاني بتاریخ .... عن اجتماع رئیس المخابرات العامة مع نائب رئیس المخابرات .... ولقاء أحد أمراء دولة .... بحضور

....، ومذكرة محررة بخط ید .... رئیس دیوان رئیس الجمھوریة للعرض على رئیس الجمھوریة الأسبق (المتھم الأول) بتاریخ ....

بشأن تقدیر موقف العلاقات مع دولة .... وفتح علاقات معھا والحصول على دعم مالي منھا وكیفیة مجابھة تداعیات ذلك على أجھزة

الدولة والحركات السلفیة والمستوى العربي والدولي وتقریر عن حسابات مكتب رئیس الجمھوریة بالبنوك ومذكرة صادرة عن إدارة

العلاقات الخارجیة برئاسة الجمھوریة حول اتصال وزیر الخارجیة ونظیره .... عن استخدام النظام .... للأسلحة الكیماویة وطلب الأخیر

مساعدة المعارضة .... بشتى الوسائل، وتقریر عن التوجھ المقترح إزاء العلاقات .... - ....، وتقریر عن المخابرات .... حول إعداد

وتأھیل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضیة الخاصة بكتائب ....، وطلب من وزیر العدل بتخصیص مبنى .... لتدریب السادة القضاة،

وخطاب من السفیر .... لرئیس الجمھوریة بطلب .... نقل ملكیة مبنى مركز المؤتمرات بـ .... لـ ....، كما تضمنت تلك المستندات أصول

وثائق تحوي معلومات عن القوات المسلحة .... وعناصر القوة بھا وكیفیة استغلالھا لمواجھة خطط التطویر .... للقوات البریة

والجویة، ومستند یتضمن جدول تشكیل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات وأنواع وأماكن تمركز القوات البریة والجویة

والبحریة والدفاع الجوي، ودراسة حول الھیكل التنظیمي لوزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربیة وإنتاجھا وتخصصاتھا وسبل

تطویرھا، ومستند یتضمن تحدید أماكن وحجم القوات متعددة الجنسیات بالمنطقة (....) بـ .... وآخر للمعابر .... و.... ومواقعھا

والمسافات بینھا، ومذكرات وتقاریر المخابرات الحربیة والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن وتحقیق التنمیة بـ ....، ومعلومات

عن شبكة الاتصالات العسكریة (....)، وأخرى عن التواجد الأمني والعسكري .... بالمنطقة العربیة والتوازن العسكري .... وأعضاء

الحكومة .... و.... وعناصر التأمین على الحدود .... وقدرات وإمكانیات جیش الدفاع .... وھي التي تم عرضھا على .... (المتھم الأول)

إبان رئاستھ للبلاد بناء على طلبھ بمعرفة اللواء .... قائد الحرس الجمھوري آنذاك ولم تتم إعادتھا، وبفحص جھاز الكمبیوتر المحمول

(لاب توب) ماركة .... ووحدة تخزین البیانات المدون علیھا كلمة (ابتكار) والمضبوطین بحوزة المتھم الرابع .... تبین احتوائھما على

صور منسوخة الیكترونیا طبق الأصل لتقاریر ومستندات وخطابات سریة مرسلة من الجھات الحكومیة والأمنیة والسیادیة بالدولة -

المخابرات العامة والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وھیئة الرقابة الإداریة وإدارة المخابرات الحربیة وجھات أخرى بالدولة إلى

المتھم الأول بصفتھ رئیس الجمھوریة "آنذاك" وبعض العاملین بمؤسسة الرئاسة -، وقد ثبت من الفحص أن تلك المستندات یحظر

تداولھا أو الاطلاع علیھا لغیر المختصین وتحفظ بأماكن سریة مؤمنة لتعلقھا جمیعا بأمن ومصالح البلاد وما تحویھ من معلومات من

شأنھا الإضرار بالأمن القومي .... حال تسریبھا أو اطلاع غیر المختصین علیھا فضلا عن تأثیره السلبي على موقف .... السیاسي

والاقتصادي والعلاقات الدبلوماسیة مع العدید من الدول الأجنبیة وكذا ما یرتبھ ذلك من إضرار بأمن الجھات والھیئات السیاسیة والأمنیة
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021
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....، كما أن محتوى تلك المستندات من معلومات ھو سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ومن تلك المستندات ما صدر عن المخابرات

العامة من مذكرات وتقاریر موجھة لرئیس الجمھوریة الأسبق لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام .... والأحداث الداخلیة

والخارجیة عن یوم .... وأخرى صادرة أیضا عن المخابرات العامة .... وموجھة إلى المتھم الثاني بصفتھ مدیر مكتب رئیس الجمھوریة

بشأن ردود الفعل الدولیة والحقوقیة حول الإعلان الدستوري الجدید وبشأن موقف .... من .... وطلب السیناتور .... زیادة الجھود ....

لمنع تسلیح حركة .... وھدم الأنفاق والسیطرة على الحدود، وطلب السفارة .... زیادة عدد المنح الدراسیة للطلبة ....، وكذا تقریر حول

ندوة عقدت بـ .... عن الأثر الإیجابي لـ .... على .... و.... ومذكرة عن تطورات الموقف الخارجي وأخرى عن ردود الأفعال .... إزاء

الأوضاع السیاسیة بـ .... واجتماعات جبھة الإنقاذ الوطني وطلب من .... بإبلاغ مؤسسة الرئاسة عن إجراءات الخروج من أزمة

الإعلان الدستوري وتقریر بشأن أھم الأحداث الخارجیة والداخلیة وتقریر یتضمن إیجابیات وسلبیات زیارة .... رئیس المكتب السیاسي

لحركة .... لـ ....، كما تضمنت تلك المستندات معلومات عن دراسات للقوات المسلحة .... وعناصر القوة بھا وكیفیة استغلالھا لمواجھة

خطط التطویر .... للقوات البریة والجویة ومستند یتضمن جدول تشكیل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات وأنواع وأماكن تمركز

القوات البریة والجویة والبحریة والدفاع الجوي ودراسة حول الھیكل التنظیمي لوزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربیة وإنتاجھا

وتخصصاتھا وسبل تطویرھا ومستند یتضمن أماكن وحجم القوات متعددة الجنسیات بالمنطقة (....) بـ .... وآخر للمعابر .... و....

ومواقعھا والمسافات بینھا، وكذا مذكرات وتقاریر للمخابرات الحربیة والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن وتحقیق التنمیة بـ

.... ومعلومات عن شبكة الاتصالات العسكریة (....) وأخرى عن التواجد الأمني والعسكري .... بالمنطقة العربیة والتوازن العسكري

.... وأعضاء الحكومة .... و.... وعناصر التأمین على الحدود .... وقدرات وإمكانیات جیش الدفاع ....، وتقریر من رئیس قطاع الأمن

الوطني للمتھم الثاني بصفتھ مدیر مكتب رئیس الجمھوریة السابق حول الحالة الأمنیة عن یوم .... ومن تلك المستندات ما صدر من

رئیس ھیئة الرقابة الإداریة إلى رئیس الجمھوریة الأسبق (المتھم الأول) بشأن تحریات عن بعض العاملین السابقین بمؤسسة الرئاسة

وعن كیفیة استخدام الطاقة المدعمة في الاستثمارات الصناعیة كثیفة الاستخدام للطاقة والمخالفات التي شابت أوجھ الصرف من

صندوق دعم البحوث الزراعیة كذلك تقاریر بخط الید أولھا بتاریخ .... عن تفصیلات لقاء المتھم الأول بصفتھ رئیس الجمھوریة - آنذاك

- مع رئیس جھاز المخابرات العامة بحضور .... - مساعد رئیس الجمھوریة للعلاقات الخارجیة والتعاون الدولي - و.... - مدیر مكتب

رئیس الجمھوریة -، والثاني بتاریخ .... عن اجتماع رئیس المخابرات العامة مع نائب رئیس المخابرات .... ولقاء أحد أمراء دولة ....

بحضور ....، والأخیر محرر بخط ید .... للعرض على رئیس الجمھوریة الأسبق (المتھم الأول) بتاریخ .... بشأن تقدیر موقف العلاقات

مع دولة .... وفتح علاقات معھا والحصول على دعم مالي منھا وكیفیة مجابھة تداعیات ذلك على أجھزة الدولة والحركات السلفیة

والمستوى العربي والدولي، وتقریر عن حسابات مكتب رئیس الجمھوریة بالبنوك ومذكرة صادرة عن إدارة العلاقات الخارجیة برئاسة

الجمھوریة حول اتصال وزیر الخارجیة ونظیره .... عن استخدام النظام .... للأسلحة الكیماویة، وطلب الأخیر مساعدة المعارضة ....

بشتى الوسائل، وتقریر عن التوجھ المقترح إزاء العلاقات .... - ....، وتقریر عن المخابرات .... حول إعداد وتأھیل شبكة الأنفاق

والاتصالات الأرضیة الخاصة بـ ....، وطلب من وزیر العدل بتخصیص مبنى .... لتدریب السادة القضاة، وخطاب من السفیر .... لرئیس

الجمھوریة بطلب المملكة نقل ملكیة مبنى مركز المؤتمرات بـ .... لـ ....، وبفحص وحدتي تخزین البیانات ماركة (....) والأخرى

المدون علیھا عبارة (معرض ابتكار) والمضبوطتین حوزة المتھم .... (السابع) تبین احتوائھما على ذات المستندات المبینة بالبند

السابق، بفحص الحاسب الآلي المحمول ماركة .... والقرص الصلب ماركة ....، والأربع وحدات تخزین بیانات والمضبوطة جمیعا حوزة

المتھمة .... (الثامنة) بمنزل المتھم الثالث، تبیین أنھا تتضمن ملفات تنظیمیة خاصة بجماعة .... ودور التنظیم الدولي وارتباطھ بعدد

من المنظمات الدولیة خارج البلاد، وطریقة العمل للأخوات داخل التنظیم الذي تنضم لھ المتھمة وعدد من مقاطع الفیدیو والصور

لمظاھرات تلك الجماعة ولقاءات التنظیم الدولي لـ .... خارج البلاد تفصیلا، وقد شاھدت المحكمة - محكمة الجنایات - مقاطع فیدیو

مسجلة تضمنت ما یلي حوار تلیفزیوني للمتھم الأول بعنوان (....) مع شبكة .... الإخباریة .... ھجریا، .... میلادیا، ظھر فیھ المتھم

الأول في لقاء تلیفزیوني ویقول: "أنا نشأت في ....، أنا أعتز بانتمائي لجماعة ....، أنا كنت رئیس حزب .... الذي أنشأتھ جماعة .....

وھذا الانتماء وھذا الاعتزاز ورئاستي لھذا الحزب وترشحي لرئاسة الجمھوریة من قبل ھذا الحزب ومن جماعة .... والسند الشعبي في
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021
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ھذه الانتخابات كان من ھذا الحزب وممن تحالفوا معھ وأیدوا مرشحھم وانتخبوه من الشعب المصري وھذا أمر یجب أن یكون واضحا

لدى الجمیع"، مقطع فیدیو بعنوان (.... مرشد .... یخاطب احتشاد ....) ومدتھ ثلاث دقائق وأربعین ثانیة، وفیھ یظھر .... المرشد العام

لجماعة .... یخاطب في جمھور كبیر بمیدان واسع تعرفت علیھ المحكمة أنھ میدان .... ویحرضھم على البقاء بالمیدان حتى یرجع ....

رئیسا للجمھوریة، مقطع فیدیو بعنوان (الإرھابي .... ما یحدث في ....) مدتھ اثنین وثلاثین ثانیة، ویبدأ بتتر موسیقى لقناة .... ثم

یظھر شخص تعرفت علیھ المحكمة أنھ المدعو .... یقول: "إن ھذا الذي یحدث في .... ردا على الانقلاب العسكري یتوقف في الثانیة

التي یعلن فیھا .... أنھ تراجع عن ھذا الانقلاب وأنھ صحح الوضع ورده إلى أھلھ وأن الرئیس یعود إلى سلطاتھ"، ثم یظھر تر قناة

....، مقطع فیدیو بعنوان ".... من أمام الحرس الجمھوري لن نرحل أحیاء من دون الرئیس ...." مدتھ تسع وعشرون ثانیة ویظھر فیھ

شخص تعرفت علیھ المحكمة أنھ .... محمولا على الأعناق وسط جموع من المتظاھرین ویقول: "إننا لن نعود أحیاء إلا ومعنا السید

الرئیس الشرعي نحن نضعكم أمام الله وأمام الوطن وأمام التاریخ لیس في طاعة الخائن الذي قام بالانقلاب .... لكن في طاعة وإرادة

ھذا الشعب یحملكوا المسئولیة"))، واستندت المحكمة في ثبوت واقعات الدعوى - على نحو ما سلف بیانھ - قبل الطاعنین وباقي

المحكوم علیھم إلى أدلة استقتھا مما أقر بھ في تحقیقات النیابة العامة كل من المتھمین .... (الرابع) و.... (الخامس) و.... (السادس)

و.... (السابع) و.... (الثامنة) على أنفسھم وفي حق غیرھم من المتھمین، ومما شھد بھ كل من الرائد .... (الضابط بقطاع الأمن

الوطني) والرائد .... (الضابط بقطاع الأمن الوطني) وما قرره استدلالا بالتحقیقات وشھد بھ أمام المحكمة المقدم/ .... (الضابط بأمن

رئاسة الجمھوریة) وما شھد بھ كل من .... (مدیر الإدارة العامة بالبنك ....) و.... (كبیر المضیفین بشركة ....) و.... (كبیر المضیفین

بشركة ....) و.... (المشرف على مكتب رئیس دیوان رئیس الجمھوریة) واللواء .... (مدیر الإدارة المركزیة للأمن برئاسة الجمھوریة)

واللواء .... (قائد قوات الحرس الجمھوري) واللواء .... (قائد قوات الحرس الجمھوري الأسبق) والعمید أركان حرب .... (رئیس فرع

العملیات بالحرس الجمھوري السابق) والعمید .... (رئیس فرع الاستطلاع بقوات الحرس الجمھوري السابق) والفریق .... (رئیس

أركان حرب القوات المسلحة) واللواء أركان حرب .... (أمین عام وزارة الدفاع) واللواء .... (وزیر الداخلیة السابق) واللواء ....

(مساعد وزیر الداخلیة) واللواء .... (رئیس ھیئة الرقابة الإداریة) واللواء .... (رئیس قطاع الأمن الوطني السابق) واللواء ....

(مساعد أول وزیر الداخلیة) واللواء .... (كبیر الیاوران برئاسة الجمھوریة) و.... (موظف بسكرتاریة مكتب رئیس الجمھوریة) و....

(موظف بسكرتاریة مكتب رئیس الجمھوریة) واللواء .... والرائد .... (الضابط بقطاع الأمن الوطني المختص بمتابعة ملف جماعة ....)

واللواء .... (مدیر إدارة البحث الجنائي بمدیریة أمن ....) واللواء .... (مأمور قسم شرطة ....) و.... (محافظ ...) و.... (رئیس مجلس

إدارة الھیئة العامة النظافة وتجمیل ....) و.... (مدیر عام إدارة .... التعلیمیة) و.... (مدیر المدرسة ....) و.... (مدیر مدرسة ....

للتعلیم الأساسي) و.... (مقیم الشعائر بمسجد ....) و.... (رئیس مجلس إدارة ھیئة النقل العام بـ ....) وما قرر بھ استدلالا بالتحقیقات

وأمام المحكمة .... (رئیس دیوان رئیس الجمھوریة) وما شھد بھ أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من المحكمة برئاسة اللواء .... (مدیر

مكتب رئیس الجمھوریة) وعضویة كل من العمید .... (رئیس الإدارة المركزیة للرقابة والمتابعة بمكتب رئیس الجمھوریة) و....

(موظف بسكرتاریة مكتب رئیس الجمھوریة وعضو لجنة الفحص) و.... (موظف بسكرتاریة مكتب رئیس الجمھوریة وعضو لجنة

الفحص) وما ثبت بتقریر وتحریات ھیئة الأمن القومي وما تم ضبطھ بمسكن المتھمین الثالث والرابع والسادس والسابع والثامنة وما

ثبت من الاطلاع على جدول رحلات المتھم السادس الصادر من شركة .... وتقریر لجنة الفحص المشكلة من المحكمة ومناظرة مقاطع

الفیدیو المسجلة على ذاكرات التخزین المضبوطة والاسطوانات المدمجة وبیان المحاضر وبلاغات المواطنین ضد المعتصمین من جماعة

.... والصور الفوتوغرافیة المقدمة من محافظ .... للمحكمة وھي أدلة سائغة من شأنھا أن تؤدي إلى ما رتبھ الحكم علیھا وأورد الحكم

مؤداھا في بیان واف بما لا یخرج عما أورده في بیانھ لواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائیة

قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن یشتمل على بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة بیانا تتحقق بھ أركان الجریمة التي دان الطاعن بھا

والظروف التي وقعت فیھا والأدلة التي استخلصت منھا المحكمة ثبوت وقوعھا منھ، وكان یبین مما سطره الحكم أنھ بین واقعة الدعوى

بما تتوافر بھ كافة العناصر القانونیة للجرائم التي دان الطاعنین بھا وأورد على ثبوتھا في حقھم أدلة سائغة من شأنھا أن تؤدي إلى ما

رتبھ الحكم علیھا، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو یدل على أنھا محصتھا التمحیص الكافي وألمت بھا إلماما شاملا
حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021
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یفید أنھا قامت بما ینبغي علیھا من تدقیق البحث لتعرف الحقیقة، وكان من المقرر أن القانون لم یرسم شكلا خاصا أو نمطا معینا یصوغ

فیھ الحكم بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فیھا، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما ھو الحال في الدعوى

المطروحة - كافیا في تفھم الواقعة بأركانھا وظروفھا حسبما استخلصتھا المحكمة فإن ذلك یكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن ما

ینعاه الطاعنون بأن الحكم قد شابھ الغموض والإبھام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى یكون ولا محل لھ. لما كان ذلك، وكانت المادة 86

من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنھ: "یقصد بالإرھاب في تطبیق أحكام ھذا القانون كل

استخدام للقوة أو العنف أو التھدید أو الترویع یلجأ إلیھ الجاني تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بھدف الإخلال بالنظام العام أو

تعریض سلامة المجتمع وأمنھ للخطر إذا كان من شأن ذلك إیذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بینھم أو تعریض حیاتھم أو حریاتھم أو

أمنھم للخطر أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو اختلاسھا أو

الاستیلاء علیھا أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاھد العلم لأعمالھا أو تعطیل تطبیق الدستور أو القوانین

أو اللوائح." وكان المشرع بعد أن أورد في النص السابق تعریفا شاملا جامعا للإرھاب نص في المادة 86 مكرر من قانون العقوبات

على أن: "یعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعیة أو ھیئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة

یكون الغرض منھا الدعوة بأیة وسیلة إلى تعطیل أحكام الدستور أو القوانین أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة

من ممارسة أعمالھا أو الاعتداء على الحریة الشخصیة للمواطن أو غیرھا من الحریات والحقوق العامة التي كفلھا الدستور والقانون أو

الإضرار بالوحدة الوطنیة أو السلام الاجتماعي. ویعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قیادة فیھا أو أمدھا بمعونات مادیة أو

مالیة مع علمھ بالغرض الذي تدعو إلیھ ویعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعیات أو الھیئات أو

المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة أو شارك فیھا بأیة صورة مع علمھ بأغراضھا ...." وشدد

المشرع العقاب في المادة (86 مكرر أ) من قانون العقوبات إذا كانت وسیلة ارتكاب أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في

الفقرات الثلاث من المادة السابقة ھي الإرھاب بأن جعل العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بالنسبة للجریمة المنصوص علیھا في الفقرة

الأولى والسجن المشدد بالنسبة للجریمة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة والسجن مدة لا تزید على عشر سنوات بالنسبة للجریمة

المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة، ویبین من النصوص السابقة أن جریمة تولي قیادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض

منھا تعطیل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء عملھا والاعتداء على الحریة الشخصیة

للمواطنین والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنیة والسلام الاجتماعي متخذین من الإرھاب وسیلة لتحقیق تلك الأغراض والتي دان

الطاعنین الثلاثة الأول بھا وكذا جریمة الانضمام لتلك الجماعة لتحقیق ذات الأغراض بنفس الوسیلة التي دان باقي الطاعنین - عدا

السابع - بھا لا تتحقق إلا بتوافر عنصرین أولھما مادي وینطوي على مجموعة من العناصر: 1- تولي قیادة جماعة أو الانضمام إلیھا.

2- أن تكون تلك الجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتأسیس المقصود ھنا لیس ھو اتخاذ إجراءات شھر الجماعة أو الإعلان

عنھا وإنما ھو اندماجھا في كیان المجتمع وفق النشاط والأغراض المشروعة والمحددة لھا والتي لا تنطوي على مخالفة القانون أما إذا

حادت عن الأغراض المشروعة والقانونیة فھي تعد جماعة على خلاف أحكام القانون. 3- أن تكون أغراض تلك الجماعة الفعلیة ھو

تعطیل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتھا العامة من ممارسة أعمالھا والاعتداء على الحریة الشخصیة

للمواطنین والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنیة والسلام الاجتماعي. وثانیھما معنوي وھو القصد الجنائي ویتمثل في اتجاه إرادة

الجاني وإدراكھ لما یفعلھ وعلمھ بشروط الجریمة فیشترط أن تتجھ إرادة الجاني إلى تولي قیادة الجماعة أو الانضمام إلیھا وأن یكون

عالما بأھداف تلك الجماعة وأغراضھا غیر المشروعة ووسیلة تنفیذ تلك الأغراض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد بین

سواء فیما أورده في بیانھ لواقعات الدعوى أو في إیراده لأدلة الثبوت فیھا - على نحو ما تقدم - أن الطاعنین الثلاثة الأول قد تولوا

قیادة في جماعة .... التي أسست على خلاف أحكام القانون وأن باقي الطاعنین - عدا السابع - قد انضموا لتلك الجماعة وأن الغرض

من تلك الجماعة ھو تعطیل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالھا والاعتداء على

الحریة الشخصیة للمواطنین والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنیة والسلام الاجتماعي وھو ما یضفي عدم

الشرعیة على تلك الجماعة ویجعلھا مخالفة لأحكام القانون، كما أثبت الحكم بما ساقھ من أدلة توافر القصد الجنائي لدى الطاعنین بأن
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اتجھت إرادة كل منھم إلى ارتكاب الفعل المسند إلیھ سواء بتولي قیادة في الجماعة أو الانضمام إلیھا مع علمھم بأغراض تلك الجماعة

الغیر مشروعة واتخاذھا للقوة والعنف والتھدید والترویع كوسائل لتحقیق أغراض تلك الجماعة مع علمھم بذلك الأمر الذي تتوافر معھ

أركان تلك الجریمة في حقھم ویضحى النعي على الحكم المطعون فیھ في ھذا الخصوص غیر سدید، ولا ینال من ذلك ما أثاره الدفاع عن

الطاعنین من أن تلك الجماعة قد وفقت أوضاعھا طبقا لأحكام قانون الجمعیات الأھلیة أو أن الطاعن الأول قد تخلى عن رئاسة حزب ....

التابع لتلك الجماعة منذ تولیھ رئاسة الجمھوریة في .... إذ كل ذلك لا یعدو أن یكون دفاعا موضوعیا یتعلق بنفي الاتھام یكفي للرد علیھ

ما ساقتھ المحكمة من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إلیھا. لما كان ذلك، وكان المشرع قد نص في المادة (77 د) من قانون

العقوبات على أن: "یعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجریمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب (1) .... (2) كل من

أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وھو یعلم أنھا تتعلق بأمن الدولة أو بأیة مصلحة قومیة أخرى. فإذا وقعت

الجریمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السیاسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومیة لھا كانت

العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب. ولا یجوز تطبیق المادة 17 من ھذا القانون بأي حال على

جریمة من ھذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نیابة عامة أو مكلف بخدمة عامة." ویبین من النص المتقدم أن

ھذه الجریمة لا تقع إلا إذا كانت الوثائق أو الأوراق محل الاختلاس مما یتعلق بأمن الدولة أو بمصلحة قومیة لھا ویتطلب لقیام ھذه

الجریمة توافر ثلاثة أركان أولھا مادي ویتمثل في فعل الاختلاس أي الاستیلاء على تلك الأوراق والوثائق، وثانیھا معنوي ویتمثل في

القصد الجنائي بشقیھ العلم والإرادة أي أن یعلم الجاني بأن ھذه الأوراق والوثائق مما تتعلق بأمن الدولة أو بمصلحتھا القومیة وأن

تتجھ إرادتھ إلى اختلاسھا والاستیلاء علیھا، وثالثھا وھو القصد الخاص ویتمثل في نیة تملك تلك الوثائق والأوراق أي أن یكون

اختلاس الجاني لتلك الوثائق والأوراق بنیة تملكھا، وقد شدد المشرع العقاب على الجاني إذا ما كانت تلك الجریمة قد ارتكبت بقصد

الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السیاسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومیة لھا، كما غل ید القاضي عن

إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات إذا ما توافرت موجبات إعمالھا إذا كان من ارتكب تلك الجریمة موظفا عاما أو شخصا ذي

صفة نیابیة عامة أو مكلفا بخدمة عامة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد أثبت بما ساقھ من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت

إلیھا المحكمة أن الطاعن الأول وقت أن كان یتولى رئاسة الجمھوریة - وھو في حكم الموظف العام - قد تسلم من قائد الحرس

الجمھوري آنذاك والمخابرات العامة والحربیة وھیئة الرقابة الإداریة والأمن الوطني وثائق ھامة وتتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة

ومصالحھا القومیة واحتفظ بھا لنفسھ بنیة تملكھا وامتنع عن ردھا لحفظھا لدى المختصین بذلك بمؤسسة الرئاسة وأنھ كان على علم

بأھمیة تلك المستندات وتعلقھا بأمن الدولة ومصالحھا القومیة إلا أنھ امتنع عن ردھا للجھات المختصة بحفظھا واختلسھا لنفسھ بنیة

تملكھا الأمر الذي تتوافر معھ في حقھ الجریمة المؤثمة بالمادة (77 د) فقرة (1) بند 2 من قانون العقوبات، وإزاء ثورة الشعب ضده

في .... قام بتسلیم تلك المستندات - السالف بیانھا تفصیلا - إلى الطاعن الثالث والذي كان یعمل سكرتیرا لھ بمؤسسة الرئاسة - وھو

في حكم الموظف العام - الذي قام بجمعھا بحقیبة خاصة وقام بإبعادھا عن مكان حفظھا بمؤسسة الرئاسة بأن قام بإخفائھا بمسكنھ رغم

علمھ بأھمیتھا وأنھا تتعلق بأمن الدولة وبمصالحھا القومیة، كما أثبت الحكم بما ساقھ من أدلة الثبوت السائغة أن المتھمة الثانیة وھي

ابنة الطاعن الثالث إزاء قیام ثورة .... وانقطاع اتصالھا بوالدھا قامت بتسلیم تلك المستندات داخل الحقیبة الحافظة لھا إلى المتھمة

التاسعة لإخفائھا بمسكنھا حتى تستقر الأمور ولم تقم ھي أو والدھا الطاعن الثالث برد تلك الوثائق والمستندات إلى الجھات المختصة

الأمر الذي یوفر في حق الطاعن الثالث أركان جریمة إخفاء المستندات والوثائق المتعلقة بأمن الدولة ومصالحھا القومیة المؤثمة

بالمادة (77 د) فقرة 1 بند 2، كما أثبت الحكم المطعون فیھ أیضا بما ساقھ من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إلیھا المحكمة

أن المتھمة التاسعة قامت بفض الحقیبة والاطلاع على ما بھا من وثائق ومستندات وعلمت بأھمیتھا وخطورتھا وأنھا تتعلق بأمن الدولة

ومصالحھا القومیة ثم قامت بإخفائھا بمسكنھا واتصلت بالمتھم العاشر والذي بعد أن علم بأھمیة تلك المستندات وخطورتھا وتعلقھا

بالأمن القومي والمصالح القومیة للبلاد قام بالاتصال بالطاعن الرابع وأخبراه بما لدیھما من وثائق ومستندات فطلب منھما إحضارھا

وأرسل إلیھما الطاعن السادس وتوجھوا جمیعا إلى مسكن الطاعن الخامس بمدینة .... وبعد أن اطلعوا جمیعا على تلك الوثائق

والمستندات وأدركوا أھمیتھا وتعلقھا بأمن الدولة ومصالحھا القومیة قاموا بإخفائھا لدى الطاعن السادس بعد أن اتفق الطاعن الرابع
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مع المتھم العاشر على الاتصال بالمسئولین عن قناة .... لنشر تلك الوثائق والمستندات بھا بنیة الإضرار بمركز البلاد الحربي

والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي والمصالح القومیة للبلاد الأمر الذي تتوافر معھ في حق الطاعنین الرابع والسادس جریمة إخفاء

وثائق وأوراق تتعلق بأمن الدولة ومصالحھا القومیة بنیة الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحھا

القومیة المؤثمة بالمادة (77 د) فقرة 1 بند 2 وفقرة 2 ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فیھ في ھذا الشأن یكون غیر سدید، ولا

ینال من ذلك ما دفع بھ الطاعن الثالث من أن قیامھ بنقل تلك المستندات من مكان حفظھا بمؤسسة الرئاسة وإخفائھا بمسكنھ إنما كان

نفاذا لأمر رئیسھ في العمل - الطاعن الأول - وأن طاعتھ واجبة علیھ الأمر الذي یجعل ما قام بھ من عمل مباحا ومن ثم تنتفي أركان تلك

الجریمة في حقھ، لما ھو مقرر من أن طاعة المرؤوس لرئیسھ لا تكون في أمر من الأمور التي یجرمھا القانون ولا تمتد بأي حال إلى

ارتكاب الجرائم وأنھ لیس على المرؤوس أن یطیع الأمر الصادر لھ من رئیسھ بارتكاب فعل یعلم ھو أن القانون یعاقب علیھ وھو ما

أثبتھ الحكم المطعون فیھ في حقھ ومن ثم فإن الحكم یكون بریئا من مخالفة القانون والخطأ في تطبیقھ. لما كان ذلك، وكان المشرع قد

نص في المادة (77 د) من قانون العقوبات على أن: "یعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجریمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في

زمن حرب: 1- كل من سعى لدى دولة أجنبیة أو أحد ممن یعملون لمصلحتھا أو تخابر معھا أو معھ وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز

مصر الحربي أو السیاسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. 2- .... فإذا وقعت الجریمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السیاسي أو

الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومیة لھا كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن

الحرب ولا یجوز تطبیق المادة 17 من ھذا القانون بأي حال على جریمة من ھذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة

نیابیة عامة أو مكلف بخدمة عامة." وكان مقتضى إعمال ھذا النص وتطبیق أحكامھ یتطلب توافر أولا: ركن مادي ویتمثل في العمل

المادي الذي یقوم بھ الجاني أما بالسعي لدى دولة أجنبیة أو ممن یعملون لمصلحتھا أو بالتخابر مع دولة أجنبیة أو من یعمل لمصلحتھا،

والسعي أو التخابر یكون بشتى الوسائل الممكنة أو المتاحة وتطلب المشرع أن یكون من شأن تلك الأفعال إلحاق الأضرار بمركز البلاد

الحربي أو السیاسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي فإذا لم تبلغ ذلك فھي بمنأى عن التأثیم وھو أمر یخضع في إثباتھ والتدلیل علیھ

وتقدیره لمحكمة الموضوع تحت رقابة محكمة النقض، ثانیا: ركن معنوي وھو القصد الجنائي العام بشقیھ العلم والإرادة أي أن یكون

الجاني قد اتجھت إرادتھ إلى إتیان أفعال السعي والتخابر وھو عالما بھا وأن من شأنھا الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السیاسي أو

الدبلوماسي أو الاقتصادي - حتى ولو لم یقع بسببھا ضرر بالفعل فالجریمة تكتمل أركانھا في حق الجاني ویحق عقابھ عنھا حتى ولو لم

تقع تلك الأضرار أو لم تتجھ نیتھ إلى إحداثھا - أما إذا اتجھت نیة الجاني إلى الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السیاسي أو الدبلوماسي

أو الاقتصادي أو إلى الإضرار بالمصالح القومیة للبلاد فإن المشرع شدد العقاب علیھ بأن جعل العقوبة السجن المشدد بدلا من السجن

إذا ارتكبت الجریمة في زمن السلم والسجن المؤبد بدلا من السجن المشدد إذا ارتكبت الجریمة في زمن الحرب، وغایة من المشرع في

الحرص على أمن البلاد ومصالحھا القومیة فقد غل ید القاضي عن إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات في حق الجاني إذا كان

موظفا عاما أو ذي صفة نیابیة عامة أو مكلفا بخدمة عامة وتقع تلك الجریمة بكل فعل من شأنھ نقل معلومات أو بیانات في أي من

الأمور المتعلقة بالبلاد أو بمصالحھا الحربیة كتلك التي تتصل بشئون القوات المسلحة وإعدادھا وتسلیحھا وأماكن تمركزھا وإعاشتھا

وخططھا أو بأي أمر من الأمور المتعلقة بسیاسة البلاد وإدارة كافة شئونھا السیاسیة داخلیا أو خارجیا وعلاقاتھا الدبلوماسیة بكافة

الأقطار وكذا أي فعل من شأنھ نقل أي معلومات عن الوضع الاقتصادي للبلاد وموازنتھا ومخزونھا الإستراتیجي وأوجھ القصور في

كافة النواحي الحیاتیة داخل البلاد وسببھا وسواء كان نقل تلك المعلومات عن طریق سعي الجاني إلى الدولة الأجنبیة أو لدى من یعمل

لمصلحتھا أو عن طریق التخابر معھم بأي طریق من طرق التواصل وھي جمیعھا أفعال تتصف بعدم المشروعیة والخروج على القانون.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المساھمة في ارتكاب الجرائم أو الاشتراك فیھا إما أن یكون الجاني فیھا فاعلا أصلیا أو شریكا فیھا،

ویعد فاعلا أصلیا في الجریمة وفقا لنص المادة (39) من قانون العقوبات من یرتكب الجریمة وحده أو مع غیره أو من یدخل في

ارتكابھا إذا كانت تتكون من جملة أعمال فیأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لھا، أما الاشتراك في الجریمة وفقا لنص المادة (40)

من قانون العقوبات أن یكون بالتحریض على ارتكاب الفعل المكون للجریمة إذا كان ھذا الفعل قد وقع بناء على ھذا التحریض وإما أن

یكون بالاتفاق مع غیره على ارتكاب الجریمة فوقعت بناء على ھذا الاتفاق وإما أن یكون بالمساعدة على ارتكابھا بإعطاء الفاعل سلاحا
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أو آلات أو أي شيء مما استعمل في ارتكاب الجریمة مع علمھ بھا أو ساعدھم بأي طریقة أخرى في الأعمال المجھزة أو المسھلة أو

المتممة لارتكابھا، كما أن الاشتراك في الجریمة لا یتحقق إلا في واقعة معاقب علیھا تقع من الفاعل الأصلي، وأن الشریك لا یجوز

عقابھ إذا كان ما وقع من الفاعل الأصلي غیر معاقب علیھ إذ إن إجرام الشریك مستمد من إجرام الفاعل الأصلي ویدور معھ وجودا أو

عدما، وكانت محكمة الموضوع عملا بحقھا المقرر بمقتضى حكم المادة (308) من قانون الإجراءات الجنائیة قد عدلت وصف الاتھام

بالنسبة لجریمة التخابر بأن جعلت المتھم العاشر (....) فاعلا أصلیا فیھا والمتھمین الرابع (.... ) والحادي عشر (.... ) شركاء فیھا

وأجرت المحكمة ذلك التعدیل بجلسة .... في حضور المدافع عن المتھم الرابع ونبھتھ إلى ھذا التعدیل حیث جرت المرافعة على أساسھ،

وكانت المحكمة بعد أن دللت على ثبوت جریمة التخابر في حق المتھم العاشر ساقت من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إلیھا

أن الطاعن الرابع ساھم في ارتكاب جریمة التخابر مع دولة أجنبیة ومن یعملون لمصلحتھا بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي

والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحھا القومیة وأن إرادتھ اتجھت إلى الاشتراك في تلك الجریمة وھو عالما بھا وساعد في

ارتكابھا بأن تلاقت إرادتھ مع المتھم العاشر واتفق معھ على مقابلتھ مع المتھمة التاسعة بمدینة .... أمام مسجد .... بعد أن أخبراه بأن

معھما حقیبة الوثائق والمستندات الخاصة برئاسة الجمھوریة خلال فترة حكم الطاعن الأول وأن المتھمة التاسعة حصلت علیھا من

المتھمة الثامنة ابنة المتھم الثالث وساعدھما الطاعن الرابع بأن أرسل لھما الطاعن السادس حیث أحضرھما بسیارتھ واتجھوا إلى

مسكن الطاعن الخامس حیث اطلع جمیعھم على تلك المستندات وأدركوا أھمیتھا وأنھا تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد ومصالحھا

القومیة واتجھت نیة الطاعن الرابع والمتھم العاشر إلى نشر تلك الوثائق والمستندات عبر قناة ....، وبعد أن سافر المتھم العاشر إلى

.... وأخبر العاملین بقناة .... عن طریق المتھم الحادي عشر بما لدیھ من وثائق ومستندات ومدى أھمیتھا وخطورتھا وأرسل لھم

العناوین الرئیسیة لتلك الوثائق والمستندات عبر بریده الإلكتروني بمساعدة الطاعنین الرابع والسادس، وبعد أن اطلع علیھا العاملون

بقناة .... طلبوا من المتھم العاشر السفر إلى .... حیث تقابل عن طریق المتھم الحادي عشر مع رئیس قناة .... وضابط من المخابرات

.... واتفق معھم على أن یدفعوا لھم لقاء ذلك مبلغ ملیون دولار دفعوا منھا مقدما مبلغ خمسین ألف دولار وطلبوا منھ إحضار أصول

تلك الوثائق والمستندات وأجلوا سداد باقي المبلغ حتى یتم إرسال أصول الوثائق والمستندات إلیھم، فقام بالاتصال بالطاعن الرابع

وأخبره بما تم الاتفاق علیھ وأرسل لھ عن طریق الطاعن الخامس مبلغ عشرة آلاف دولار الأمر الذي یوفر في حقھ الاشتراك بطریقي

الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جریمة التخابر مع دولة أجنبیة ومن یعمل لمصلحتھا بنیة الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي

والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحھا القومیة ویضحى النعي على الحكم المطعون فیھ بالقصور في ھذا الشأن لا محل لھ. لما كان ذلك،

وكانت المادة (80) من قانون العقوبات قد جرى نصھا على أن: "یعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبیة أو لأحد ممن یعملون

لمصلحتھا أو أفشى إلیھا أو إلیھ بأیة صورة وعلى أي وجھ وبأیة وسیلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأیة طریقة إلى

الحصول على سر من ھذه الأسرار بقصد تسلیمھ أو إفشائھ لدولة أجنبیة أو لأحد ممن یعملون لمصلحتھا ....." وقد عرفت المادة (85)

من قانون العقوبات ما یعد من أسرار الدفاع في نصھا على أنھ: "یعتبر سرا من أسرار الدفاع: 1- المعلومات الحربیة والسیاسیة

والدبلوماسیة والاقتصادیة والصناعیة التي بحكم طبیعتھا لا یعلمھا إلا الأشخاص الذین لھم صفة في ذلك ویجب لمصلحة الدفاع عن

البلاد أن تبقى سرا على من عدا ھؤلاء الأشخاص. 2- الأشیاء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصمیمات

والصور وغیرھا من الأشیاء التي یجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا یعلم بھا إلا من یناط بھم حفظھا أو استعمالھا والتي یجب أن تبقى

سرا على من عداھم خشیة أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أشیر إلیھ في الفقرة السابقة. 3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات

المسلحة وتشكیلاتھا وتحركاتھا وعتادھا وتموینھا وأفرادھا وبصفة عامة كل ما لھ مساس بالشئون العسكریة والإستراتیجیة ولم یكن قد

صدر إذن كتابي من القیادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعتھ. 4- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابیر والإجراءات التي تتخذ

لكشف الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الباب أو تحقیقھا أو محاكمة مرتكبیھا ومع ذلك فیجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن

لإذاعة ما تراه من مجریاتھا." والبین مما تقدم أن تلك الجریمة یتطلب تحققھا توافر ركنین أحدھما مادي ویتمثل في الفعل المادي إما

التسلیم أو الإفشاء لدولة أجنبیة أو لمن یعملون لمصلحتھا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو التوصل بأیة طریقة إلى الحصول على

سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسلیمھ أو إفشائھ إلى دولة أجنبیة أو لمن یعملون لمصلحتھا، وثانیھما معنوي ویتمثل في القصد
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الجنائي العام بشقیھ العلم والإرادة أي أن یكون الجاني عالما بأن ما یحصل علیھ ھو سر من أسرار الدفاع عن البلاد - وفق ما أوضحتھ

المادة (85) من قانون العقوبات السالف بیانھا - وأن تتجھ إرادتھ إلى الحصول علیھ لتسلیمھ أو إفشائھ إلى دولة أجنبیة أو لمن یعملون

لمصلحتھا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد دلل بما ساقھ من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إلیھا المحكمة أن

الطاعن الرابع حصل على الوثائق والمستندات والتي تنطوي على أسرار الدفاع عن البلاد - على النحو وبالكیفیة السالف بیانھا - وأنھ

علم بمحتوى تلك الوثائق وأنھا تنطوي على أسرار الدفاع عن البلاد ولا یجوز لغیر المنوط بھم تداولھا وحفظھا الاطلاع علیھا وكان

الثابت أن تلك الوثائق - على نحو ما سلف بیانھ - تنطوي على معلومات حربیة وسیاسیة ودبلوماسیة واقتصادیة ومكاتبات وخرائط

وتضمنت تقاریر عن القوات المسلحة وتشكیلاتھا وتحركاتھا وعتادھا وأماكن تمركزھا وأنھ عن طریق المتھمین العاشر والحادي عشر

تمكن من السعي والتخابر مع قناة .... والمخابرات .... لتسلیمھا تلك الوثائق والمستندات وتم ذلك بمعاونة الطاعنین السادس والسابع

الأمر الذي یوفر في حقھ أركان جریمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسلیمھ وإفشائھ إلى دولة أجنبیة ومن یعملون

لمصلحتھا وحق عقابھ عنھا ومن ثم فإن منعاه على الحكم المطعون فیھ في ھذا الشأن یكون غیر سدید. لما كان ذلك، وكانت محكمة

الموضوع بما یوجبھ القانون علیھا من إضفاء الوصف الصحیح على واقعات الدعوى قد عدلت وصف الاتھام المسند للطاعنین السادس

والسابع بالنسبة لجریمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسلیمھ أو إفشائھ إلى دولة أجنبیة إلى أنھما وھما عالمان بنیة

المتھمین الرابع والعاشر قدما إلیھما إعانة للحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسلیمھ وإفشائھ إلى دولة أجنبیة ومن

یعملون لمصلحتھا وھو الأمر المؤثم بالمادة (82) فقرة 1 من قانون العقوبات والتي جرى نصھا على أن: "یعاقب باعتباره شریكا في

الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الباب: 1- كل من كان عالما بنیات الجاني وقدم إلیھ إعانة أو وسیلة للتعیش أو للسكنى أو مأوى أو

مكانا للاجتماع أو غیر ذلك من التسھیلات وكذلك كل من حمل رسائلھ أو سھل لھ البحث عن موضوع الجریمة أو إخفائھ أو نقلھ أو

إبلاغھ ...." ویبین من النص المتقدم أن المشرع نظرا للخطورة الشدیدة للجرائم المنصوص علیھا في الباب الأول من الكتاب الثاني من

قانون العقوبات والمتعلقة بأمن الدولة من جھة الخارج فقد حرص على تجریم جمیع الأفعال التي تؤدي أو تعین أو تساعد على ارتكاب

تلك الجرائم أو تسھیل سبل ارتكابھا وعد من ارتكب تلك الأفعال شریكا في تلك الجرائم ومتى توافرت في حقھ وجب عقابھ بالعقوبة

المقررة للفاعل الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد أثبت بما ساقھ من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إلیھا

المحكمة أن الطاعنین السادس (....) والسابع (....) علما بنیة المتھمین الرابع والعاشر في الحصول على سر من أسرار الدفاع عن

البلاد لتسلیمھ وإفشائھ إلى دولة أجنبیة فاتجھت إرادتھما إلى إعانتھما على ارتكاب تلك الجریمة بأن قام الطاعن السادس بإخفاء الحقیبة

المحتویة على الوثائق والمستندات التي تعد من أسرار الدفاع عن البلاد في منزلھ الكائن .... لحین نقلھا عن طریق الطائرة في رحلة

سفره إلى .... وتسلیمھا إلى ضابط المخابرات .... ممثل الدولة الأجنبیة وقام بتغییر رحلة سفره من .... إلى .... تمھیدا لتنفیذ تلك

المھمة، كما قام الطاعن السابع بإرسال صور من تلك الوثائق والمستندات التي تنطوي على أسرار الدفاع عن البلاد إلى المتھم العاشر

عبر البرید الإلكتروني الخاص بھ لاطلاع المسئولین بقناة .... والمخابرات .... علیھا والتفاوض بشأن تسلیم أصول تلك الوثائق بما

تنطوي علیھ من أسرار ومعلومات إلیھم، وقد ارتكب الطاعنان السادس والسابع تلك الأفعال وھما على علم بنیة المتھمین الرابع

والعاشر واتجھت إرادتھما إلى ارتكابھا رغم ذلك وھو ما یوفر في حقھما أنھما وھما على علم بنیة المتھمین الرابع والعاشر اشتركا

معھما في ارتكاب جریمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسلیمھ وإفشائھ إلى دولة أجنبیة ومن یعملون لمصلحتھا مما

یوجب عقابھما عنھا ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فیھ بالقصور في التسبیب والفساد في الاستدلال في ھذا الشأن لا یكون لھ

محل. لما كان ذلك، وكانت المادة (82 ب) من قانون العقوبات قد جرى نصھا على أن: "یعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك

في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منھ ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في المواد 77، 77 أ، 77 ب، 77 ج، 77 ھـ، 78، 78 أ،

78 ب، 78 ج، 78 د، 78 ھـ، 80 أو اتخاذھا وسیلة للوصول إلى الغرض المقصود ....." ویبین من ھذا النص أن الاتفاق الجنائي

المنصوص علیھ فیھ ھو صورة خاصة من صور المساھمة الجنائیة في ارتكاب الجرائم الوارد ذكرھا في ھذا النص ویتطلب لتوافر

أركان تلك الجریمة تحقق أمرین الأول مادي وھو مساھمة الجاني في ارتكاب الجریمة موضوع ذلك الاتفاق یفعل من الأفعال الدالة علیھ،

والثاني معنوي وھو علم الجاني بموضوع ذلك الاتفاق واتجاه إرادتھ إلى الدخول فیھ. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك
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بطریق الاتفاق إنما یتحقق باتحاد نیة أطرافھ على ارتكاب الفعل المتفق علیھ وھذه النیة أمر داخلي لا یقع تحت الحواس ولا یظھر

بعلامات خارجیة وإذ كان القاضي حرا في أن یستمد عقیدتھ من أي مصدر شاء فإن لھ إذا لم یقم على الاشتراك دلیل مباشر من اعتراف

أو شھادة شھود أو غیره أن یستدل علیھ بطریق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لدیھ ما دام ھذا الاستدلال سائغا ولھ من ظروف

الدعوى ما یبرره، كما لھ أن یستنتج حصولھ من فعل لاحق للجریمة یشھد بھ. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل بما ساقھ من أدلة

الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إلیھا المحكمة على اشتراك الطاعن الرابع بطریق الاتفاق مع المتھمین التاسعة والعاشر وتلاقت

إرادتھم في الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسلیمھ وإفشائھ إلى دولة أجنبیة ومن یعملون لمصلحتھا - على نحو ما

سلف بیانھ - كما دلل الحكم بما ساقھ من أدلة سائغة على اشتراك الطاعن الرابع بطریق الاتفاق مع المتھم العاشر على ارتكاب جریمة

السعي والتخابر مع دولة أجنبیة ومن یعمل لمصلحتھا بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي

وبمصالحھا القومیة بأن تلاقت إرادتھما قاصدین ارتكاب تلك الجریمة - على نحو ما سلف بیانھ - وھو عالم بما أقدم علیھ ودلل الحكم

أیضا على تلاقي إرادات الطاعنین الأول والثالث وكذا الرابع والسادس على اختلاس وإخفاء الوثائق والمستندات موضوع الدعوى والتي

تنطوي على أسرار الدفاع عن البلاد وتتعلق بأمن الدولة وبمصالحھا القومیة كما دلل على تلاقي إرادتي الطاعنین الرابع والسادس

وإقدامھما على ارتكاب جریمة إخفاء تلك المستندات بقصد تسلیمھا وإفشائھا إلى دولة أجنبیة ومن یعمل لمصلحتھا، كما دلل الحكم بما

ساقھ من أدلة ثبوت وقرائن اطمأنت إلیھا المحكمة على تلاقي إرادة الطاعن الرابع والمتھم العاشر على طلب نقود من دولة أجنبیة ومن

یعمل لمصلحتھا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومیة للبلاد، وكان ما استخلصھ الحكم المطعون فیھ بشأن الاشتراك في اتفاق

جنائي على النحو السالف بیانھ عن طریق الاستنتاج والاستقراء مما أورده من أدلة الثبوت السائغة التي ساقتھا محكمة الموضوع كافیا

وسائغا للقول بتوافره ویكون النعي علیھ في ھذا الشأن غیر سدید، ھذا فضلا أن الحكم المطعون فیھ قد أعمل في حق الطاعنین حكم

المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع علیھم عقوبة الجریمة الأشد للارتباط فلیس لھم مصلحة في النعي علیھ بالقصور في التدلیل على

الاشتراك في الاتفاق الجنائي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشھود وتقدیر الظروف التي یؤدون فیھا شھادتھم، وتعویل

القضاء على أقوالھم مھما وجھ إلیھا من مطاعن وحام حولھا من الشبھات كل ذلك مرجعھ إلى محكمة الموضوع تنزلھ المنزلة التي

تراھا وتقدره التقدیر الذي تطمئن إلیھ، وھي متى أخذت بشھادة الشاھد فإن ذلك یفید أنھا أطرحت جمیع الاعتبارات التي ساقھا الدفاع

لحملھا على عدم الأخذ بھا، كما أن تناقض الشاھد في بعض أقوالھ لا یعیب الحكم طالما استخلص الحقیقة منھا بما لا تناقض فیھ، وكان

الحكم المطعون فیھ قد عول على أقوال شھود الإثبات التي اطمأن إلیھا وحصل مؤداھا بما لا تناقض فیھ، فإن النعي علیھ في ھذا الشأن

ینحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدیر أدلة الدعوى مما لا یجوز مجادلتھا فیھ أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان

البین من الحكم المطعون فیھ أنھ عول في قضائھ على أقوال الضابط/ .... وحصل مؤداھا في بیان كاف - خلافا لما یدعیھ الطاعنون

بأسباب طعنھم -، وكان من المقرر أن انفراد الضابط بالشھادة دون باقي أفراد القوة المرافقة لھ لا یمنع من الأخذ بأقوالھ كدلیل في

الدعوى یخضع لتقدیر محكمة الموضوع، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فیھ في ھذا الشأن یكون غیر سدید. لما كان ذلك، وكان

من المقرر أن للخصوم رد الخبیر إذا وجدت أسباب قویة تدعو لذلك ویقدم طلب الرد إلى قاضي التحقیق للفصل فیھ ویجب أن تبین فیھ

أسباب الرد وعلى القاضي الفصل فیھ في مدة ثلاثة أیام من یوم تقدیمھ ویترتب على ھذا الطلب عدم استمرار الخبیر في عملھ إلا في

حال الاستعجال بأمر من القاضي، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني تقدم بجلسة ....

بطلب إلى رئیس المحكمة لرد اللواء/ .... رئیس اللجنة المشكلة من قبل المحكمة لفحص الوثائق والمستندات المضبوطة ومطابقتھا

على السجلات والدفاتر بمؤسسة الرئاسة وبیان تاریخ وجھة ورود كل منھا وما اتخذ بشأنھا من إجراءات ومصیرھا، والمحكمة بعد أن

حلفت أعضاء اللجنة الیمین القانونیة قبل مباشرة مھمتھا قررت استمرارھا في أداء العمل المنوط بھا، وعرضت بأسباب حكمھا

المطعون فیھ لطلب الرد وأطرحتھ بقولھا أن العمل الذي كلفت اللجنة القیام بھ لا یعد من أعمال الخبرة وإنما ھو مجرد الاطلاع على

دفاتر الصادر والوارد بمؤسسة الرئاسة وتدوین المحتوى الموجود بھا دون إبداء ملاحظات علیھا أو تطبیق أسالیب فنیة أو علمیة في

ھذا الشأن، ومن ثم فإن التقریر المقدم من اللجنة لا یعد تقریرا فنیا مقدما من خبیر في الدعوى، ولا یخضع لقاعدة رد الخبراء وھو ما

یسوغ بھ اطراح طلب الرد المقدم من الطاعن في ھذا الخصوص، ویكون النعي على الحكم المطعون فیھ بشأنھ غیر مقبول. لما كان
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ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشھود وسائر العناصر المطروحة أمامھا على بساط البحث

الصورة الصحیحة لواقعة الدعوى حسبما یؤدي إلیھ اقتناعھا وأن تطرح ما یخالفھا من صور أخرى ما دام استخلاصھا سائغا مستندا

إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولھا أصلھا في الأوراق، وكانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن اطمئنانھا لحدوث واقعات

الدعوى وفق الصورة التي استخلصتھا من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردتھا فإن النعي على الحكم المطعون فیھ باستحالة حدوث

الواقعة على ھذه الصورة وبتلفیق الاتھام وكیدیتھ لا یعدو أن یكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدھا عن الواقعة

وصورتھا من أدلة الثبوت التي اطمأنت إلیھا وھو ما لا یجوز مجادلتھا فیھ أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدیر

جدیة التحریات، وكفایتھا لإصدار إذن الضبط والتفتیش ھو من المسائل الموضوعیة التي یوكل الأمر فیھا إلى سلطة التحقیق تحت

إشراف محكمة الموضوع، وأنھ متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدیة الاستدلالات التي بني علیھا إذن التفتیش وكفایتھا لتسویغ إصداره،

وأقرت النیابة العامة على تصرفھا في ھذا الشأن فلا معقب علیھا فیما ارتأتھ لتعلقھ بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد

عرضت للدفع ببطلان إذن النیابة العامة بالضبط والتفتیش المبدى من الطاعنین السادس والسابع لابتنائھ على تحریات غیر جدیة

ومنعدمة وتجھیل مصدرھا، وردت على شواھد الدفع ببطلانھ بأدلة منتجة لا ینازع الطاعنان في أن لھا أصل ثابت بالأوراق، فإن النعي

على الحكم في ھذا الشأن یكون غیر سدید. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتیش لوقوعھ قبل

صدور الإذن وأثبت بما ساقھ من أدلة سائغة أن ضبط الطاعنین وتفتیشھم وتفتیش مساكنھم كان لاحقا للإذن بالضبط والتفتیش الصادر

من النیابة العامة للرائد/ ..., بقطاع الأمن الوطني بتاریخ .... وأطرح ما ساقھ الطاعنون في ھذا الشأن من برقیات تلغرافیة ومستندات

وقرائن تأییدا لدفاعھم، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الضبط والتفتیش یعد دفاعا موضوعیا یكفي للرد علیھ اطمئنان المحكمة إلى

وقوع الضبط والتفتیش بناء على ھذا الإذن أخذا منھا بالأدلة السائغة التي أوردتھا - كما ھو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي

على الحكم المطعون فیھ في ھذا الصدد یكون غیر سدید. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد عرض للدفع المبدى من الطاعنین

ببطلان تقریر ھیئة الأمن القومي الخاص بفحص المضبوطات لانقطاع صلة المتھمین بھا وتجاوز من أجراه أمر الندب من النیابة العامة

في خصوص قیامھ بإجراء تحریاتھ لم یكلف بإجرائھا، ولعدم حلفھ الیمین القانونیة قبل مباشرة مھمتھ بما مفاده أن المخابرات العامة

أناط بھا القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة المحافظة على أمن وسلامة الدولة وحفظ كیانھا ونظامھا ومد

مؤسساتھا الرئاسیة والمعاونة لھا بكافة احتیاجاتھا من المعلومات، وكذا التحري عن كافة الجرائم الماسة بالدولة سواء من جھة

الخارج أو الداخل وخول كافة العاملین بھا صفة مأموري الضبط القضائي في تطبیق أحكام ھذا القانون، ومن ثم فإن كل ما یقومون بھ

في إطار جمع الأدلة والاستدلالات عن أي جرائم متعلقة بأمن الدولة وسلامتھا من جھة الخارج أو الداخل یكون وفق صحیح القانون

طالما لم یكن لھم ید في خلق الجریمة أو التحریض علیھا، وقد أناطت المادة (29) من قانون الإجراءات الجنائیة بأعضاء النیابة العامة

أثناء جمع الاستدلالات الاستعانة بأھل الخبرة وأن یطلبوا رأیھم شفاھة أو كتابة بغیر حلف یمین ولیس ما یمنع من الأخذ بالتقریر المقدم

منھ ولو لم یحلف یمینا قبل مباشرة المھمة على سبیل الاستدلال باعتباره عنصرا من عناصر الدعوى طالما كان مطروحا على بساط

البحث والمناقشة، ومن ثم فإن تكلیف النیابة العامة لرئیس ھیئة الأمن القومي بقرارھا الصادر بتاریخ .... لندب أحد الفنیین المختصین

بھا لفحص أجھزة الحاسب الآلي ووحدات التخزین والكامیرا وماكینة الطباعة والماسح الضوئي والھواتف المحمولة المضبوطة بحوزة

المتھمین من الرابع إلى الثامنة وبیان ما إذا كانت متصلة بأیة حسابات على شبكة المعلومات الدولیة وتفریغ كافة محتویاتھا لیس فیھ

ما یخالف القانون في شيء وھو ما یسوغ بھ دفاع الطاعنین في ھذا الشأن ولا یمنع المحكمة من الأخذ بھ باعتباره دلیلا مادیا مطروحا

على المحكمة لھا أن تأخذ بھ أو تطرحھ حسبما یستقر في عقیدتھا طالما كان مطروحا على بساط البحث والمناقشة، لما ھو مقرر من أن

تقدیر آراء الخبراء والفصل فیما یوجھ إلى تقاریرھم من مطاعن مرجعھ إلى محكمة الموضوع التي لھا كامل الحریة في تقدیر القوة

التدلیلیة لتقریر الخبیر شأنھ في ذلك شأن سائر الأدلة في الدعوى والفصل فیما یوجھ إلیھا من اعتراضات، وكانت المحكمة قد عرضت

لما أثاره الطاعنون بشأن تقریر ھیئة الأمن القومي الخاص بفحص المضبوطات من اعتراضات، واطرحتھا برد سائغ وأفصحت عن

اطمئنانھا إلى ما انتھى إلیھ، فإن النعي على الحكم المطعون فیھ في ھذا الخصوص لا یعدو أن یكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع

في تقدیر أدلة الدعوى مما لا یجوز مجادلتھا فیھ أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد عرض للدفوع المبداة
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من الطاعنین الرابع والخامس والسادس والسابع كونھا ولیدة إكراه مادي ومعنوي وحجز بدون وجھ حق وإطالة أمد التحقیق واطرحھا

بعد أن قام بتحقیق تلك الدفوع تحقیقا مستفیضا بعرضھم جمیعا على الطب الشرعي استبیانا لما إذا كان قد وقع على أي منھم ثمة

تعذیبات بدنیة في تاریخ معاصر لإدلائھم بتلك الاعتراضات من عدمھ وبعد أن تم توقیع الكشف الطبي علیھم وإثبات حالة كل منھم قامت

المحكمة باستدعاء الطبیب الشرعي ومناقشتھ في التقریر الذي أعده عن حالة كل منھم وبیان ما بھ من إصابات كما قامت باستدعاء

الضابط المنسوب لھ التعذیب أو الإكراه وسألتھ عما نسب إلیھ، وبعد أن حققت المحكمة دفاع المتھمین في ھذا الشأن وثبت لھا عدم

وقوع أي تعذیب أو إكراه بدني على الطاعنین، وأن الإصابات التي وجدت ببعضھم راجعة لأسباب أخرى لا علاقة لھا بالاعترافات

المنسوبة إلیھم، كما ثبت للمحكمة مما أجرتھ من تحقیقات عدم حجز أي منھم بدون وجھ حق وأن جلسات التحقیق معھم كانت تتم في

آجال مناسبة لم تسفر عن وقوع أي ضغط أو تھدید لأي منھم وبعد أن نفت المحكمة بیقین شواھد الدفوع المبداة من الطاعنین الرابع

والخامس والسادس والسابع ببطلان اعترافاتھم بالتحقیقات خلصت إلى أن تلك الاعترافات الصادرة منھم جاءت تفصیلیة واشتملت على

وقائع وأحداث أحاطت بھا وتساندت مع أدلة الدعوى الأخرى ولم تتنافر معھا، وأنھا قد صدرت منھم عن طواعیة واختیار وبغیر إكراه،

وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائیة من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحریة في تقدیر صحتھا وقیمتھا في

الإثبات ولھا دون غیرھا البحث في صحة ما یدعیھ المتھم من أن الاعتراف المعزو إلیھ قد انتزع منھ بطریق الإكراه، كما أن لھا تقدیر

ما إذا كان الاعتراف قد صدر من المتھم أثر إجراء باطل وتحدید مدى صلة الاعتراف بھذا الإجراء، ومتى تحققت من أن الاعتراف كان

دلیلا مستقلا منبت الصلة عن الإجراءات السابقة وأنھ سلیم مما یشوبھ واطمأنت إلیھ كان لھا أن تأخذ بھ بلا معقب علیھا فیھ، وكانت

المحكمة على نحو ما سلف بیانھ قد أفصحت عن اطمئنانھا إلى اعترافات الطاعنین باعتبارھا دلیلا مستقلا عن الإجراءات السابقة علیھا

ومنبتة الصلة عنھا وأنھا صدرت منھم طواعیة واختیارا ولم تكن نتیجة أي إكراه أو إجراءات باطلة واقتنعت بسلامتھا وصحتھا، فإن

منعاھم على الحكم المطعون فیھ في ھذا الخصوص لا یعدو أن یكون محاولة لإعادة الجدل في تقدیر الدلیل مما لا یجوز إثارتھ أمام

محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائیة قد نصت على أنھ: "لا یجوز للمحقق في الجنایات وفي

الجنح المعاقب علیھا بالحبس وجوبا أن یستجوب المتھم أو یواجھھ بغیره من المتھمین أو الشھود إلا بعد دعوة محامیھ للحضور عدا

حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضیاع الأدلة على النحو الذي یثبتھ المحقق في المحضر وعلى المتھم أن یعلن اسم

محامیھ بتقریر لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو یخطر بھ المحقق كما یجوز لمحامیھ أن یتولى ھذا الإعلان أو الإخطار

وإذا لم یكن للمتھم محام أو لم یحضر محامیھ بعد دعوتھ وجب على المحقق من تلقاء نفسھ أن یندب لھ محامیا ..." ویبین من النص أن

المشرع قد حظر استجواب المتھم أو مواجھتھ بغیره من المتھمین أو الشھود في الجنایات وفي الجنح المعاقب علیھا بالحبس وجوبا إلا

إذا حضر معھ محامیھ وأوجب على المتھم أن یعلن اسم محامیھ إما في قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن أو إلى المحقق وأجاز للمحامي

أن یقوم بذلك الإخطار، وفي حالة عدم حضور المحامي بعد دعوتھ أو إذا لم یكن للمتھم محام أوجب المشرع على المحقق أن یندب لھ

محامیا، واستثنى المشرع من ھذا الحظر حالتي التلبس بالجریمة، والسرعة بسبب الخوف من ضیاع الأدلة وذلك على النحو الذي یثبتھ

المحقق في المحضر فأجاز إجراء الاستجواب في ھاتین الحالتین دون حضور محام، وكان الحكم المطعون فیھ قد عرض للدفع المبدى

من الطاعنین الرابع والخامس والسابع ببطلان استجواباتھم بالتحقیقات لعدم حضور محام مع كل منھم آنذاك واطرحھا بما أثبتھ من أن

المحقق سأل كل منھم لدى استجوابھ عما إذا كان لدیھ محامیا یحضر معھ إجراءات التحقیق فأجابوا جمیعا سلبا ونظرا للسرعة وخشیة

ضیاع الأدلة قام باستجوابھم واعترفوا جمیعا بالاتھامات المسندة إلیھم وفي جلسات التحقیق التالیة حضر محام مع كل من الطاعنین

الرابع والسابع وأصر كل منھما في حضور محامیھ على اعترافھ، وھو ما یسوغ بھ اطراح الدفع المبدى منھم في ھذا الشأن وتكون

استجواباتھم بالتحقیقات قد تمت بمنأى عن البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنھ بحسب الحكم كیما یستقیم قضاؤه أن یورد الأدلة

المنتجة التي صحت لدیھ على ما استخلصھ من وقوع الجریمة المسندة إلى المتھمین ولا علیھ أن یتعقبھما في كل جزئیة من جزئیات

دفاعھما لأن مفاد التفاتھ عنھا أن اطرحھا، وأن للمحكمة أن تلتفت عن دلیل النفي ولو حملتھ أوراق رسمیة ما دام یصح في العقل أن

یكون غیر ملتئم مع الحقیقة التي اطمأنت إلیھا المحكمة، كما أنھ من المقرر أیضا أن أوجھ الدفاع التي تتعلق بنفي التھمة ھي من أوجھ

الدفاع الموضوعیة التي لا تستأھل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردھا الحكم، ومن ثم فإن ما ینعاه الطاعنون على
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الحكم المطعون فیھ بشأن التفاتھ عن طلبات ضم دفاتر الأحوال الخاصة بالأمن الوطني خلال الفترة من .... حتى .... وقسمي .... و....

إثباتا لاحتجاز الطاعن السادس وخضوعھ للتعذیب خلال تلك الفترة، والاستعلام من شركتي .... و.... عن رقمي ھاتفھ ونطاقھما

الجغرافي، وإجراء معاینة للشقة الخاصة بھ والكائنة بـ .... استبیانا لكیفیة ضبط حقیبة الوثائق والمستندات بھا وضم كامیرات المراقبة

بنیابة أمن الدولة عن یومي ....،.... والأشرطة التي تم تسجیلھا وأوراق القضیة رقم .... لسنة .... جنایات قسم .... تدلیلا على عدم

مشاركتھم في اعتصام .... والاستعلام من فندق .... عن تاریخ وصول وخروج المتھم العاشر خلال الفترة من .... حتى .... وسماع

شھادة المستشار/ .... رئیس الجمھوریة المؤقت و.... والضابط .... بقطاع الأمن الوطني عن معلوماتھم بشأن اعتصام .... والاستعلام

عن اللجنة المشكلة بمعرفة الشاھد الأول لاستلام المضبوطات وضم صورة رسمیة من قرار الاستلام وطلب الطاعن السابع بجلسة ....

الاطلاع على الإیمیل الخاص بھ تحقیقا لدفاعھ بعدم إرسالھ أي وثائق أو مستندات عبر بریده الإلكتروني وإنما ھي مجرد عناوین لا

تنطوي على أیة أسرار عن الدفاع عن البلاد مردودا بأن ھذه الطلبات جمیعھا إنما ھي طلبات موضوعیة تتعلق بنفي الاتھامات المنسوبة

إلیھم لا یعیب الحكم إعراضھ عن إجابتھا بحسبانھا لا تستأھل ردا أو تحقیقا اكتفاء بأدلة الثبوت السائغة والمنتجة التي اطمأنت إلیھا

المحكمة واستدلت منھا على ثبوت ارتكابھم للجرائم المسندة إلیھم والتي دانھم الحكم عنھا. لما كان ذلك، وكانت المادة (454) من

قانون الإجراءات الجنائیة قد نصت على أن: "تنقضي الدعوى الجنائیة بالنسبة للمتھم المرفوعة علیھ والوقائع المسندة فیھا إلیھ

بصدور حكم نھائي فیھا بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائیة فلا یجوز إعادة نظرھا إلا بالطعن في ھذا

الحكم بالطرق المقررة في القانون" ویبین من ھذا النص أنھ یشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فیھ في المسائل الجنائیة بما

یتعین معھ الامتناع عن إعادة نظر الدعوى أولا: أن یكون ھناك حكم جنائي نھائي سبق صدوره في محاكمة جنائیة معینة والحكم

النھائي لھ مدلولان أحدھما ضیق وھو الذي لا یقبل الطعن بالاستئناف وھذا ھو المقصود بعبارة الحكم النھائي كلما أرید منھ الإشارة إلى

قابلیتھ للتنفیذ - ومدلول واسع - وھو ما یشار إلیھ في محیط الحجیة وانقضاء الدعوى الجنائیة وعلى ذلك إذا كانت قوة الشيء المقضي

بھ تحول دون الرجوع إلى الدعوى فھي لا تنصرف إلا إلى الحكم النھائي في المعنى الواسع أي الذي لا یجوز الطعن فیھ بالطرق العادیة

أو طریق النقض أي الحكم البات وعلیھ فالشرط الأول للدفع ھو أن یكون الحكم باتا أي غیر قابل للطعن بالطرق العادیة والنقض، ثانیا:

وحدة الموضوع والسبب وأشخاص المتھمین بین الدعویین، ثالثا: أن یكون الحكم صادرا في موضوع الدعوى الأولى سواء قضى

بالإدانة وتوقیع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقیعھا أما إذا صدر في مسألة غیر فاصلة في الموضوع فإنھ لا یحوز حجیة الشيء

المقضي فیھ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد عرض للدفع المبدى من الطاعنین بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فیھا

في القضیة رقم .... لسنة .... جنایات قسم .... المقیدة برقم .... لسنة .... كلي .... بجلسة .... وذلك بالنسبة للاتھام المسند إلیھم

بالبندین تاسعا وعاشرا بشأن جریمة تولي قیادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منھا تعطیل أحكام الدستور ومنع

مؤسسات الدولة من أداء عملھا والانضمام إلیھا مع العلم بغرضھا، وخلص في تذلیل سائغ إلى عدم انطباق شروط أعمال قوة الأمر

المقضي لعدم نھائیة الحكم الصادر في الدعوى المرفوع بھا وانتھى إلى رفض الدفع، ومن ثم فإن النعي علیھ في ھذا الخصوص یكون

غیر مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد عرض للدفع المبدى من الطاعن السادس بعدم جواز نظر الدعوى الجنائیة لسابقة

الفصل فیھا لصدور أمر ضمني من نیابة أمن الدولة العلیا بأن لا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة قبل .... رئیس قناة.... واطرحھ بما مفاده

أن التحقیقات لم تشملھ ولم یتم استدعاؤه ولم یصدر أمر ضمني بألا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة بالنسبة لھ صراحة أو استنتاجا. لما

كان ذلك، وكان من المقرر أنھ إذا كان تصرف النیابة العامة لا یفید على وجھ القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائیة، فإنھ

لا یصح اعتبار تصرفھا أمرا بألا وجھ لإقامة الدعوى لأن الأصل في ھذا الأمر أن یكون صریحا ومدونا بالكتابة فلا یصح استنتاجھ من

تصرف أو استنتاج آخر إلا إذا كان ھذا التصرف أو الإجراء یترتب علیھ حتما وبطریق اللزوم العقلي أن ثمة أمر بألا وجھ لإقامة

الدعوى الجنائیة قد صدر ضمنا، وإذ كانت النیابة العامة بعد أن حققت الدعوى واستجوبت الطاعنین وباقي المتھمین قیدتھا جنایة

ضدھم وأسندت إلیھم الاتھامات الواردة بصدر الحكم فإن ذلك بمجرده لا یفید على وجھ القطع واللزوم أن النیابة العامة قد ارتأت إصدار

أمر بألا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة ضد .... رئیس قناة .... الفضائیة بشأن أي من تلك الاتھامات ویكون ما انتھى إلیھ الحكم من

اطراح دفاع الطاعن في ھذا الشأن سدیدا ولا محل للنعي علیھ في ھذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت المادة (15) من قانون السلطة
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القضائیة رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنھ: "فیما عدا المنازعات الإداریة التي یختص بھا مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل

في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص وتبین قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات

الجنائیة" ویبین من ھذا النص أن محاكم القضاء العادي ھي المختصة بالنظر في جمیع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجریمة وفقا

لقانون العقوبات العامة أیا كان شخص مرتكبھا، وأن ما نصت علیھ المادة (159) من دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة 2014 من

أن: "یكون اتھام رئیس الجمھوریة بانتھاك أحكام الدستور أو بالخیانة العظمى أو أیة جنایة أخرى بناء على طلب موقع من أغلبیة

أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا یصدر قرار الاتھام إلا بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقیق یجریھ معھ النائب العام، وإذ كان

بھ مانع یحل محلھ أحد مساعدیھ وبمجرد صدور ھذا القرار یوقف رئیس الجمھوریة عن عملھ ویعتبر ذلك مانعا مؤقتا یحول دون

مباشرتھ لاختصاصاتھ حتى صدور حكم في الدعوى ویحاكم رئیس الجمھوریة أمام محكمة خاصة یرأسھا رئیس مجلس القضاء الأعلى

....". لما كان ذلك، وكانت الاتھامات المسندة إلى الطاعن الأول عن جرائم وأفعال نسب إلیھ ارتكابھا أبان أن كان یشغل منصب رئیس

الجمھوریة وقد اتخذت إجراءات التحقیق معھ وأقیمت علیھ وآخرین الدعوى عقب زوال ذلك المنصب عنھ، ومن ثم فإن الاختصاص

بمحاكمة الطاعن الأول عما أسند إلیھ من جرائم موضوع الدعوى ینعقد للقضاء الجنائي العادي، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون

فیھ بالبطلان لعدم اختصاص المحكمة ولائیا بنظر الدعوى بالنسبة للطاعن الأول یكون بعیدا عن الصواب. لما كان ذلك، وكان البین من

الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاریخ .... أنھ خلا من بیان اسم ممثل النیابة العامة أمام ھیئة المحكمة بید أنھ لما كان الثابت

بمحضر تلك الجلسة أن النیابة العامة قدمت للمحكمة صورة ضوئیة من اللائحة العالمیة لجماعة .... والنظام العام لـ .... أشرت علیھا

المحكمة، بما مفاده أن ممثل النیابة العامة كان حاضرا بتلك الجلسة - خلافا لما یدعیھ الطاعن - وأن إغفال ذكر اسمھ ضمن ھیئة

المحكمة بمحضر جلسة المحاكمة لا یعدو أن یكون مجرد سھوا لا یغیر من حقیقة الواقع، ولا یترتب علیھ بطلان. لما كان ذلك، وكان

الثابت من محاضر جلسات المحاكمة، ومن الحكم المطعون فیھ أن الأستاذ/ .... المحامي تولى الدفاع عن الطاعنین الثاني والسابع وكان

واقع الحال في الدعوى وظروف الواقعة - على نحو ما استخلصھ الحكم - لا یؤدي للقول بوجود تعارض حقیقي بین مصلحتیھما، وكان

المحامي المذكور قد حضر وترافع عنھما في الدعوى وأبدي ما عن لھ من دفاع بالنسبة لكل منھما طالبا القضاء لھما بالبراءة، ومن ثم

فإن النعي على الحكم المطعون فیھ في ھذا الشأن یكون غیر سدید، لما ھو مقرر من أن القانون لا یمنع من أن یتولى محام واحد واجب

الدفاع عن متھمین متعددین في جریمة واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي للقول بقیام تعارض حقیقي بین مصالحھم. لما كان ذلك،

وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستوریة العلیا المعمول بھ وقت نظر الدعوى نص في المادة 29 منھ على

أن: "تتولى المحكمة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح على الوجھ التالي .... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر

الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الھیئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستوریة نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الھیئة أن

الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع میعادا لا یجاوز ثلاثة شھور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستوریة العلیا،

فإذا لم ترفع الدعوى في المیعاد اعتبر الدفع كأن لم یكن، وكان مفاد ھذا النص أن محكمة الموضوع وحدھا ھي الجھة المختصة بتقدیر

جدیة الدفع بعدم الدستوریة وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامھا وتحدید میعاد لرفع الدعوى بعدم الدستوریة جوازي لھا ومتروك

لمطلق تقدیرھا، وكان یبین من الحكم المطعون فیھ أنھ عرض للدفع المبدى من الطاعنین الثاني والثالث والسادس بعدم دستوریة أحكام

المواد (77 د، 82، 88 مكرر ج) من قانون العقوبات لمخالفتھا أحكام المواد 54، 94، 95، 96، 99، 184، 186 من الدستور

وخلص إلى انتفاء مصلحتھم في التمسك بھذا الدفع لتعدیل الاتھام المسند إلیھم وعدم إعمال حكم المواد المدفوع بعدم دستوریتھا في

حقھم، وكذا إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات وتوقیع عقوبة الجریمة الأشد بالنسبة للطاعن السادس ورأت المحكمة - بحق -

أنھ لا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامھا لرفع الدعوى بعدم دستوریة تلك المواد أمام المحكمة الدستوریة العلیا فإن النعي على الحكم

المطعون فیھ في ھذا الخصوص یكون غیر مقبول. لما كان ذلك، وكانت المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائیة قد نصت على أنھ:

".... ولا یجوز لمحكمة الجنایات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائھا ویجب علیھا قبل أن تصدر ھذا الحكم أن تأخذ رأي

مفتي الجمھوریة ....." ویبین من ھذا النص أن المشرع أوجب على محكمة الجنایات بعد سماع الدعوى إذا ما رأت الحكم فیھا بالإعدام

أن تستطلع الرأي الشرعي في ھذا الشأن عن طریق عرض الأوراق على مفتي الجمھوریة إلا أن ھذا الرأي غیر ملزم لھا فلھا بعد
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وروده أن تأخذ بھ أو تطرحھ كما أن لھا أن تقضي في الدعوى إذا لم یرد إلیھا خلال العشرة أیام التالیة لإرسال الأوراق إلیھ، ذلك أن

توقیع العقوبة المقررة عن الجریمة وتقدیرھا من إطلاقات قاضي الموضوع دون معقب علیھا ودون أن تسأل عن الأسباب التي من

أجلھا أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأتھ، ھذا إلى أن المحكمة غیر ملزمة بعرض ما خلص إلیھ مفتي الجمھوریة في رأیھ على الخصوم

للبحث والمناقشة إذ القانون لم یوجب علیھا ذلك، فضلا عن أن أخذ رأي المفتي لا یكون إلا بعد تمام المرافعة وتھیئة الدعوى للفصل

فیھا بما یمنع من العودة إلى فتح باب المرافعة فیھا إلا إذا رأت المحكمة ذلك. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فیھ بشأن

تجاوز مفتي الجمھوریة في إبداء رأیھ الشرعي بالنسبة لتوقیع عقوبة الإعدام على متھمین لم تطلب المحكمة منھ إبداء الرأي بالنسبة

لھم - بفرض صحتھ - غیر مؤثر طالما لم یكن لذلك أثر في منطق الحكم، فضلا عن أن النعي علیھ بعدم عرض تقریر المفتي على بساط

البحث والمناقشة على الخصوم وأن إحالة الأوراق للمفتي یفصح عن اتجاه المحكمة لتوقیع عقوبة الإعدام ویجعلھا غیر صالحة للفصل

في الدعوى یكون غیر مقبول ویتعارض مع ما أوجبھ القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائیة قد

أوضحت الحالات التي یمتنع فیھا على القاضي أن یشترك في نظر الدعوى والفصل فیھا على سبیل الحصر، وكان النعي على المحكمة

خوضھا في أمور سیاسیة - في صدر حكمھا - بشأن نشأة جماعة .... وقوامھا ونظامھا الأساس وأنھا استقت تلك المعلومات من العلم

العام وأنھ لیس لھ سند بالأوراق ففضلا عن أنھ لا یعد سببا لفقد المحكمة صلاحیتھا للفصل في الدعوى فھو تزید غیر مؤثر في منطق

الحكم وما خلصت إلیھ المحكمة، ومن ثم فإن النعي المیدى من الطاعنین في ھذا الشأن یكون غیر سدید. لما كان ذلك، وكان من المقرر

أن التناقض الذي یعیب الحكم ویبطلھ ھو الذي یقع بین أسبابھ بحیث ینفي بعضھا ما أثبتھ البعض الآخر ولا یعرف أي الأمرین قصدتھ

المحكمة وكان النعي على الحكم تعویلھ على أقوال الضابط بالأمن الوطني .... على الرغم من أنھ قرر عدم إجرائھ تحریات عن جماعة

.... خلال الفترة من .... حتى .... لا یعد من قبیل التناقض، كما أن استدلال الحكم على ثبوت جریمة التخابر في حق الطاعنین من

حصولھم على مبالغ مالیة من العاملین بالمخابرات .... لا یتناقص مع ما ثبت من عدم حصول الطاعن السادس على ثمة مبالغ لنفسھ،

ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فیھ بالتناقض في ھذا الخصوص لا یكون لھ محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في

المحاكمات الجنائیة ھو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة علیھ فلھ أن یكون عقیدتھ من أي دلیل أو قرینة یرتاح إلیھا إلا إذ قیده

القانون بدلیل معین ینص علیھ وكان لا یشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد علیھا الحكم بحیث ینبئ كل دلیل ویقطع في كل جزئیة من

جزئیات الدعوى إذا الأدلة في المواد الجنائیة متساندة یكمل بعضھا بعضا ومنھا مجتمعة تتكون عقیدة المحكمة، وكان من المقرر أن

تقدیر الأدلة بالنسبة إلى كل متھم ھو من اختصاص محكمة الموضوع وھي حرة في تكوین اعتقادھا حسب تقدیرھا لتلك الأدلة

واطمئنانھا إلیھا بالنسبة إلى متھم وعدم اطمئنانھا إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متھم آخر، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فیھ

تعویلھ على أقوال الشھود وتحریات ھیئة الأمن القومي والأمن الوطني وتقاریر لجان الفحص لدى القضاء بإدانة بعض المتھمین

واطراحھا لدى القضاء ببراءة متھمین آخرین لا یعدو أن یكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدیر أدلة الدعوى واستنباط

معتقدھا منھا مما لا یجوز مجادلتھا فیھ أو مصادرة عقیدتھا بشأنھ أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد أعمل

في حق الطاعنین حكم المادة (82 ب فقرة 1) من قانون العقوبات بشأن اشتراكھم في اتفاق جنائي الغرض منھ ارتكاب الجرائم

المنصوص علیھا في المواد (77 د، 78/ 1، 2، 80) من قانون العقوبات - والتي لم یقض بعدم دستوریتھا - ولم یعمل في حقھم حكم

المادة 48 من قانون العقوبات - المقضي بعدم دستوریتھا في الدعوى رقم .... لسنة .... ق دستوریة فإن النعي علیھ في ھذا الخصوص

یكون غیر مقبول. لما كان ذلك، وكان البین من الحكم المطعون فیھ أن عدل وصف الاتھام المسند للمتھمین بأن أسند للطاعنین الأول

والثالث والرابع والسادس وللمحكوم علیھم من الثامن إلى الأخیر اشتراكھم في اتفاق جنائي الغرض منھ ارتكابھم الجرائم المسندة إلیھم

في بنود الاتھام السالف بیانھا بصدر الحكم والمسندة إلیھم ودانھم عن تلك الجریمة بعد أن أعمل في حقھم حكم المادة 32 من قانون

العقوبات فإن النعي على الحكم بشأن تحدثھ عن اشتراك باقي الطاعنین في ذلك الاتفاق الجنائي - بفرض صحتھ - لیس لھ من أثر طالما

لم یعاقب أیا منھم بشيء عن تلك الجریمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فیھ ومحاضر جلسات المحاكمة أن

المحكمة بجلسة .... علت وصف الاتھام المسند إلى الطاعن الخامس بشأن التخابر مع دولة أجنبیة ومن یعملون لمصلحتھا بقصد

الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي إلى أنھ قدم إعانة للمتھمین الرابع والعاشر لارتكاب عمل ضار
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بالمصلحة القومیة للبلاد وھي الجریمة المؤثمة بالمادة 82/ 1 من قانون العقوبات وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن ما أتاه الطاعن

المذكور من أفعال لا یجعلھ فاعلا أصلیا في جریمة التخابر المسندة للمتھمین الرابع والعاشر وإنما اقتصر ما قدمھ لھما على إعانتھما

على ارتكاب تلك الجریمة وھو ما یجعلھ شریكا فیھا، وقد أجرت المحكمة ذلك التعدیل في حضور الخصوم ومحامي الطاعن الخامس

ونبھتھ إلى ھذا التعدیل - حیث جرت مرافعتھ على أساسھ - كما قامت المحكمة بذات الجلسة بتعدیل وصف الاتھام المسند للطاعنین

السادس والسابع بشأن جریمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسلیمھ وإفشائھ إلى دولة أجنبیة إلى أنھما أعانا المتھمین

الرابع والعاشر على ارتكاب تلك الجریمة وھي الجریمة المؤثمة بالمادة 82/ 1 من قانون العقوبات وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن ما أتاه

كل منھما من أفعال لا یجعل أي منھما فاعلا أصلیا وإنما ھي مساعدة لاحقة على وقوع الجریمة تجعل كل منھما شریكا فیھا عملا بحكم

المادة 82/ 1 من قانون العقوبات وقد أجرت المحكمة ذلك التعدیل في حضور الطاعنین ومحامیھما ونبھتھما إلى ما أجرتھ من تعدیل

على وصف الاتھام وجرت مرافعتھا على أساسھ. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقید بالوصف القانوني الذي تسبغھ النیابة

العامة على الفعل المسند إلى المتھم لأن ھذا الوصف لیس نھائیا بطبیعتھ ولیس من شأنھ أن یمنع المحكمة من تعدیلھ متى رأت أن ترد

الواقعة بعد تمحیصھا إلى الوصف السلیم الذي ترى انطباقھ علیھا وإذ كانت الواقعة المبینة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة

ھي ذاتھا الواقعة التي اتخذھا الحكم المطعون فیھ أساسا للوصف الجدید الذي دان الطاعنین بھ، وكان مرد التعدیل ھو إضفاء الوصف

الصحیح على الفعل أو الدور الذي ارتكبھ الطاعنون الخامس والسادس والسابع بالنسبة لھاتین الجریمتین دون أن یتضمن إسناد وقائع

مادیة جدیدة أو عناصر جدیدة تختلف عن الأولى وكانت المحكمة فوق ذلك قد أجرت ذلك التعدیل في حضور الطاعنین ومحامیھم

ونبھتھم إلى ھذا التعدیل حیث جرت مرافعاتھم على أساسھ، فإن ما قامت بھ المحكمة لا یجافي التطبیق القانوني السلیم ولا یعد تصدیا

من المحكمة لوقائع جدیدة لم ترفع بھا الدعوى بالمخالفة لحكم المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائیة ومن ثم فإن النعي على الحكم

المطعون فیھ في ھذا الشأن یكون غیر سدید. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنھ وإن كان تقدیر توافر الشروط المقررة في المادة 32

من قانون العقوبات أو عدم توافرھا ھو من شأن محكمة الموضوع وحدھا لھا أن تقرر فیھ ما تراه استنادا إلى الأسباب التي من شأنھا

أن تؤدي إلى ما انتھت إلیھا غیر أنھ لما كانت المحكمة قد أعملت المادة 32 من قانون العقوبات في حق الطاعنین بالنسبة لبعض

الجرائم التي خلصت المحكمة إلى إدانتھم عنھا بعقوبة الجریمة الأشد وأوقعت عقوبة مستقلة على كل متھم بالنسبة لجریمة تولي قیادة

جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منھا تعطیل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملھا والانضمام إلیھا مع

العلم بالغرض منھا الواردتین بالبند تاسعا وعاشرا، وكان البین من واقعات الدعوى كما أثبتھا الحكم المطعون فیھ أن تلك الجریمة حدثت

في فترة زمنیة محددة وانتظمھا فكر إجرامي واحد ووقعت في مكان واحد ولسبب واحد وارتبطت مع باقي الجرائم ارتباطا لا یقبل

التجزئة مما یوجب اعتبارھا جریمة واحدة عملا بالفقرة الثانیة من المادة (32) من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لأشدھا

بالنسبة للعقوبات الأصلیة دون التكمیلیة، وإذ كان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر فإنھ یتعین نقضھ جزئیا وتصحیحھ بالنسبة

للطاعنین الأول والثالث والرابع والخامس والسادس وذلك على النحو التالي: أولا: - بإلغاء عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاما

المقضي بھا على المحكوم علیھ .... عن الجریمتین المسندتین إلیھ بالبندین رابعا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بھا

علیھ عن الجریمة المسندة إلیھ بالبند تاسعا من الحكم المطعون فیھ، ثانیا: بإلغاء عقوبة السجن خمسة عشر عاما المقضي بھا على

المحكوم علیھ .... عن الجریمتین المسندتین إلیھ بالبندین خامسا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤید المقضي بھا علیھ عن الجریمة

المسندة إلیھ بالبند تاسعا من الحكم المطعون فیھ، ثالثا: بإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما المقضي بھا على المحكوم

علیھ .... عن الجریمة المسندة إلیھ بالبند عاشرا والاكتفاء بعقوبة الإعدام المقضي بھا علیھ عن الجرائم المسندة إلیھ بالبنود أولا أ،

ثالثا أ، خامسا أ، سادسا أ، ثامنا من الحكم المطعون فیھ، رابعا: بإلغاء عقوبة السجن المشدد المقضي بھا على المحكوم علیھ .... عن

الجریمة المسندة إلیھ بالبند عاشرا والاكتفاء بالعقوبة المقضي بھا علیھ بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما وتغریمھ عشرة آلاف

دولار عن الجریمة المسندة إلیھ بالبند سادسا من الحكم المطعون فیھ، خامسا: بإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما

المقضي بھا على المحكوم علیھ عن الجریمة المسندة إلیھ بالبند عاشرا والاكتفاء بعقوبة الإعدام المقضي بھا علیھ عن الجرائم المسندة

إلیھ بالبنود أولا ب، ثالثا ب، خامسا أ، ثامنا من الحكم المطعون فیھ ورفض الطعن فیما عدا ذلك. لما كان قد تبین للمحكمة من مطالعتھا
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موضوع الدعوى ومستنداتھا أنھا انطوت واقعات منسوبة للمدعو .... رئیس قناة .... تنطوي على جرائم جنائیة مؤثمة قانونا بشأن

التخابر لصالح دولة أجنبیة ومن یعمل لمصلحتھا إضرارا بمصلحة البلاد القومیة ومركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي

والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالیة كرشوة بقصد ارتكابھ عمل ضار بمصلحة قومیة للبلاد وأنھ لم یتم التحقیق معھ بشأن تلك الجرائم فإن

المحكمة وعملا بالحق المخول لھا بمقتضى أحكام المادتین (11، 12) من قانون الإجراءات الجنائیة المعدل بالقانون رقم 11 لسنة

2017 والمادة (46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 قررت المحكمة إحالة الأوراق للسید

المستشار/ النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقیق والتصرف فیما نسب لھ في ھذا الشأن.

ثانیا: بالنسبة لعرض النیابة العامة للقضیة على محكمة النقض بشأن المحكوم علیھم حضوریا بالإعدام (1- ....، 2- ....، 3- ....).

ومن حیث إن النیابة العامة وإن كانت قد عرضت القضیة المطروحة على ھذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات

وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأیھا انتھت فیھا إلى طلب إقرار الحكم الصادر

حضوریا بإعدام المحكوم علیھم (.... و.... و.... ) دون إثبات تاریخ تقدیمھا لیستبین منھ أنھ قد روعي عرض القضیة في میعاد الستین

یوما المبین بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إلا أنھ لما كان تجاوز ھذا المیعاد

وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة لا یترتب علیھ عدم قبول عرض النیابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد

عرضھا علیھا لتفصل فیھا وتستبین من تلقاء نفسھا دون أن تتقید بمبنى الرأي الذي تضمنھ النیابة العامة مذكرتھا ما عسى أن یكون قد

شاب الحكم من عیوب یستوي في ذلك أن یكون عرض النیابة العامة في المیعاد أو بعد فواتھ، ومن ثم یتعین قبول عرض النیابة العامة

لھذه القضیة.

وحیث إن الحكم المطعون فیھ حصل واقعات الدعوى بما تتوافر بھ كافة الأركان القانونیة للجرائم التي دان المحكوم علیھم بالإعدام بھا

وأورد على ثبوتھا في حقھم أدلة مستمدة من الاعترافات المنسوبة إلیھم بتحقیقات النیابة العامة وأقوال شھود الإثبات وتقاریر لجان

فحص إلى ما رتبھ الحكم علیھا لھا أصولھا الثابتة في الأوراق، أورد الحكم مؤداھا في بیان كاف وبما المضبوطات وتحریات ھیئة الأمن

القومي والأمن الوطني، وھي أدلة سائغة من شأنھا أن تؤدي لا تناقض فیما بینھا مما ینبئ عن أن المحكمة أحاطت بواقعات الدعوى

بصورة كافیة ومحصتھا التمحیص الكافي بما یجعلھا ملمة بھا إلماما شاملا ودللت تدلیلا سائغا على توافر أركان الجرائم التي دان

المحكوم علیھم بھا، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقا لأحكام القانون وإعمالا لما تقضي بھ الفقرة الثانیة من المادة 381 من

قانون الإجراءات الجنائیة المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمھوریة قبل إصدار الحكم بالإعدام -

والذي تطابق مع ما انتھى إلیھ الحكم - وصدور ھذا الحكم بإجماع آراء أعضاء ھیئة المحكمة وقد خلا من عیب مخالفة القانون والخطأ

في تطبیقھ أو في تأویلھ وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولھا ولایة الفصل في الدعوى ولم یصدر بعده قانون یسري على واقعة

الدعوى یصح أن یستفید منھ المحكوم علیھ نحو ما نصت علیھ المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنھ یتعین مع قبول عرض النیابة

العامة للقضیة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم علیھم (1- ....، 2- ....., 3- .....).

ثالثا: بالنسبة للطعن المقدم من النیابة العامة: -

وحیث إن الحكم المطعون فیھ وإن صدر في غیبة المطعون ضدھما الثامنة والتاسعة إلا أنھ لم یدنھما بشيء بل قضى ببراءتھما من

الجرائم المسندة إلیھما (محل طعن النیابة العامة) ومن ثم فلیس لأي منھما مصلحة في الطعن فیھ بطریق النقض، ومن ثم فإن طعن

النیابة العامة فیھ بطریق النقض بالنسبة لھما من تاریخ صدوره یكون جائزا.

من حیث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فیھ بالقصور في التسبیب، والفساد في الاستدلال، والتناقض، والخطأ في تطبیق

القانون؛ ذلك أنھ قضى ببراءة المطعون ضدھم الأول والثاني والثالث والخامس والثامنة من جریمة الحصول على سر من أسرار الدفاع

عن البلاد بقصد تسلیمھ وإفشائھ إلى دولة أجنبیة وبراءة المطعون ضده الثاني من جریمتي اختلاس أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة

ومصالحھا القومیة والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض من ارتكاب الجرائم التي دان باقي المتھمین بھا وبراءة المطعون ضده الخامس

من جریمتي التخابر مع دولة أجنبیة ومن یعمل لمصلحتھا بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي

ومصالحھا القومیة وبراءة المطعون ضدھا التاسعة .... من جریمة الرشوة ممن یعمل لمصلحة دولة أجنبیة بقصد ارتكاب عمل ضار
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بمصلحة قومیة للبلاد استنادا إلى انتفاء أركان تلك الجرائم في حقھم وخلو الأوراق من ثمة دلیل قبلھم على ارتكابھا وأغفل في ھذا

الشأن لتعلیمات قیادات جماعة .... وبمساعدة قناة .... إضرارا بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحھا

القومیة، كما أغفل دلالة تحریات ھیئة الأمن القومي في ھذا الخصوص وھي من بین الأدلة التي استند إلیھا الحكم في إدانة باقي

المتھمین، ھذا إلى أن الحكم استبعد الظرف المشدد من جریمتي اختلاس الوثائق والمستندات التي تتعلق بأمن الدولة وبمصالحھا

القومیة المسندة إلى المطعون ضده الأول وإخفاء تلك الوثائق والمستندات المسندة للمطعون ضدھما الثالث والثامنة استنادا إلى انتفاء

قصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي لدیھم، وكذا نیة الإضرار بالمصالح القومیة للبلاد وخلو الأوراق

من ثمة دلیل قبلھم وأغفل في ھذا الشأن دلالة ما أقر بھ المطعون ضده السادس من أنھ وباقي المتھمین قد أقدموا على ارتكاب تلك

الجرائم نفاذا لتعلیمات جماعة .... وبمساعدة قناة ....، وكذا ما أفادت بھ تحریات ھیئة الأمن القومي وذلك إضرارا بمركز البلاد الحربي

والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحھا القومیة، ھذا إلى أن الحكم عدل وصف الاتھام المسند للمطعون ضده الخامس في شأن

جریمة تلقي رشوة ممن یعملون لمصلحة دولة أجنبیة للإضرار بمصلحة قومیة للبلاد وكذا بالنسبة إلى جریمة الحصول على سر من

أسرار الدفاع عن البلاد المسندة إلى المطعون ضدھما السادس والسابع إلى إعانة باقي المتھمین ومساعدتھما على ارتكاب تلك الجرائم

استنادا إلى أن ما أقدموا علیھ لا یدخل في عداد الأفعال المكونة لتلك الجرائم وإنما تعد مساعدة لاحقة على ارتكابھا وھو استخلاص غیر

صحیح لا سند لھ من القانون إذ إن ما أقدم علیھ كل منھم لا یدخل ضمن الأفعال المكونة لتلك الجرائم، وأخیرا فإن الحكم عدل وصف

الاتھام المسند إلى المطعون ضدھم الرابع والخامس والسادس والسابع والتاسعة بشأن جریمة السعي والتخابر مع دولة أجنبیة بأن

قصر ارتكاب ذلك الفعل على المطعون ضده العاشر كفاعل أصلي بینما باقي المتھمین بتلك الجریمة اعتبرھم الحكم شركاء فیھا على

الرغم من أن ما أتاه كل منھم في ھذا الشأن من أفعال یوفر في حقھ أركان تلك الجریمة كفاعل أصلي فیھا، مما یعیب الحكم بما یستوجب

نقضھ.

وحیث إن الحكم المطعون فیھ بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأدلتھا خلص إلى تبرئة المطعون ضدھم الأول والثاني والثالث والخامس

والثامنة من جریمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسلیم وإفشائھ إلى دولة أجنبیة استنادا إلى انتفاء القصد

الجنائي لدیھم وخلو الأوراق من ثمة دلیل على اتجاه إرادة أي منھم إلى الحصول على أیة وثائق أو مستندات تنطوي على أي سر من

أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسلیمھ أو إفشائھ إلى دولة أجنبیة، كما خلص الحكم إلى تبرئة المطعون ضده الثاني من جریمة اختلاس

وثائق ومستندات تتعلق بأمن الدولة ومصالحھا القومیة استنادا إلى أن أوراق الدعوى قد جاءت خالیة من ثمة دلیل على قیامھ باستلام

أیة وثائق أو مستندات واستیلائھ علیھا بنیة تملكھا أو تصرفھ فیھا تصرف المالك، كما أنھ لم یضبط بحوزتھ أي مستند من تلك

المستندات، كما قضى الحكم ببراءتھ من جریمة الاشتراك في اتفاق جنائي مع باقي المتھمین في ارتكاب الجرائم المسندة إلیھم لما ثبت

للمحكمة من عدم مساھمتھ بأي فعل من أفعال المساعدة أو الاتفاق أو التحریض على ارتكاب أیا من ھذه الجرائم وقضى الحكم ببراءة

المطعون ضده الخامس من جریمة التخابر مع دولة أجنبیة ومن یعمل لمصلحتھا تأسیسا على خلو أوراق الدعوى مما یفید سعیھ أو

اتصالھ بالدولة الأجنبیة أو من یعمل لمصلحتھا بقصد التخابر وعدم ارتكابھ أي فعل من الأفعال الدالة على ذلك وأن ما نسب إلیھ من

أفعال تنطوي على جریمة أخرى وھي تقدیم إعانة للمتھمین الرابع والعاشر، كما قضى ببراءة المطعون ضدھا التاسعة من جریمة طلب

نقود ممن یعمل لمصلحة دولة أجنبیة بقصد الإضرار بمصلحة قومیة للبلاد تأسیسا على أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دلیل یفید

طلب المطعون ضدھا التاسعة ثمة مبالغ لنفسھا أو للغیر أو حصولھا على ثمة مبالغ بقصد الإضرار بمصالح البلاد القومیة، كما اطرح

الحكم في ھذا السیاق ما أفادت بھ تحریات الأمن الوطني استنادا إلى أنھا لا تعدو أن تكون مجرد قرینة لا ترقى إلى مرتبة الدلیل ولا

تكفي وحدھا سندا للإدانة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن یكفي في المحاكمة الجنائیة أن یتشكك القاضي في صحة إسناد التھمة إلى

المتھم كي یقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما یطمئن إلیھ في تقدیر الدلیل ما دام الظاھر من الحكم أنھ أحاط بالدعوى عن

بصر وبصیرة ولا یصح مطالبتھ بالأخذ بدلیل معین دون آخر، وكان الحكم المطعون فیھ قد بین واقعة الدعوى على نحو یبین منھ أن

المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفھا وبأدلة الثبوت فیھا التي قام علیھا الاتھام ووازنت بینھا وبین أدلة النفي ثم أفصحت من بعد

عن عدم اطمئنانھا إلى أدلة الثبوت التي ساقتھا النیابة العامة تدلیلا على ثبوت الجرائم السالف بیانھا والمسندة إلى المطعون ضدھم
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وذلك للأسباب السائغة التي أوردتھا والتي تكفي لحمل النتیجة التي خلصت إلیھا فإن النعي على الحكم المطعون فیھ عدم تمحیص أدلة

الثبوت الأخرى أو القرائن التي قام علیھا الاتھام لا یكون لھ محل، لما ھو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء

بالبراءة بالرد على كل دلیل من أدلة الثبوت ما دام أنھا قد رجحت دفاع المتھم أو داخلتھا الریبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في

إغفال التحدث عنھا ما یفید أنھا اطرحتھا ولم تر فیھا ما تطمئن معھ إلى إدانة المطعون ضدھم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ

بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأدلتھا وفي سیاق تدلیلھ على ثبوت جریمة اختلاس الوثائق والمستندات المتعلقة بأمن الدولة

وبمصالحھا القومیة المسندة إلى المطعون ضده الأول وكذا جریمة إخفاء تلك الوثائق والمستندات المسندة إلى المطعون ضدھما الثالث

والثامنة خلص إلى انتفاء نیة الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي لدیھم واستبعد الفقرة الثانیة من المادة

77 د ولم یعملھا في حقھم، كما خلص الحكم إلى تعدیل الاتھام المسند للمطعون ضده الخامس بشأن جریمة التخابر مع دولة أجنبیة بعد

ما خلصت المحكمة إلى إضفاء الوصف الصحیح على ما أتاه من أفعال وأنھا تشكل جریمة إعانة للمتھمین الرابع والعاشر على ارتكاب

عمل ضار بمصلحة قومیة للبلاد مع العلم بنیتھما، كما عملت المحكمة وصف الاتھام المسند للمطعون ضدھما السادس والسابع بالنسبة

لجریمة الحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسلیمھ وإفشائھ إلى دولة أجنبیة تأسیسا على أن ما ارتكباه من أفعال لا یندرج ضمن

الأفعال المادیة المكونة لتلك الجریمة وإنما تعد مساعدة لاحقة على تمامھا وأسندت المحكمة إلیھما جریمة إعانة المتھمین الرابع

والعاشر على الحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسلیمھ أو إفشائھ إلى دولة أجنبیة وخلصت المحكمة أیضا إلى قصر الاتھام

بالتخابر مع دولة أجنبیة على المتھم العاشر كفاعل أصلي بینما المتھمین الرابع والسادس والتاسعة والحادي عشر شركاء معھ في

ارتكاب تلك الجریمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقید بالوصف القانوني الذي تسبغھ النیابة العامة على الفعل المسند

إلى المتھم بل ھي مكلفة بتمحیص الواقعة المطروحة أمامھا بجمیع كیوفھا وأوصافھا وأن تطبق علیھا نصوص القانون تطبیقا صحیحا

دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادیة المبینة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ھي بذاتھا

الواقعة التي اتخذھا الحكم أساسا للوصف الذي دان المتھم بھ دون أن تضیف المحكمة إلیھا شیئا، وكان ما أجرتھ المحكمة من تعدیل

على وصف جریمة الاختلاس المسندة إلى المطعون ضده الأول وجریمة الإخفاء المسندة إلى المطعون ضدھما الثالث والثامنة باستبعاد

قصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحھا القومیة لخلو الأوراق من ثمة دلیل على توافر ذلك

القصد، كما أن ما أجرتھ من إضفاء الوصف الصحیح على ما اقترفھ المطعون ضده الخامس من أفعال بالنسبة لجریمة التخابر وكذا ما

أجرتھ من إضفاء الوصف الصحیح على ما اقترفھ المطعون ضدھما السادس والسابع بالنسبة لجریمة الحصول على سر من أسرار

الدفاع، وما أجرتھ من تعدیل على وصف الاتھام بالتخابر من اعتبار المطعون ضده العاشر فاعل أصلي وباقي المتھمین بتلك الجریمة

شركاء إنما ھو جمیعھ إضفاء للوصف الصحیح على واقعات الدعوى مما تملك المحكمة إجرائھ وكانت المحكمة قد لفتت نظر الدفاع عن

المطعون ضدھم إلى ما أجرتھ من تعدیلات على وصف الاتھام وتمت مرافعة الدفاع على أساس الوصف المعدل، وأن ما قامت بھ

المحكمة لا ینطوي على إضافة وقائع جدیدة ولا یعد تصدیا من المحكمة لواقعات أو جرائم لم ترفع بھا الدعوى كما لا یعد استبعاد

لظروف مشددة قائمة بالأوراق بل إن ما قامت بھ المحكمة كان متفقا وصحیح القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فیھ في

ھذا الشأن یكون غیر سدید. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من النیابة العامة یكون قائما على غیر سند متعینا رفضھ موضوعا.
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